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مستشار التأمين الاجتماعي 
وكيل أول وزارة التأمينات (سابقا)
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مقدمة

تحتفل مصر والعالم سنويا باليوم العالمى للمسنين ، وتعتبررعاية كبار السن من أهم التزامات المجتمع الإنسانى ، إذ أجمعت كل الكتب السماوية ، ومعظم دساتير الدول على كفالة كل مواطن ، وعلى الأخص فى سن الشيخوخة  ، لذا فإن الدولة تولى  ممثلة فى قطاع  التأمين   الاجتماعي عناية فائقة بكبار السن ، وتشيراحصاءات صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص الي أن أعداد ونسب أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم تبعا للسن كما يلي : 
1- ملخص حالات أصحاب المعاشات في جميع القوانين تبعا للسن في 31/12/2007 في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص (من المرفق رقم 13):
	السن
	العدد
	النسبة %

	100 سنة فأكثر
	320
	00.02

	90 سنة فأكثر
	16 026
	00.95

	80 سنة فأكثر
	164 521
	09.64

	70 سنة فأكثر
	715 081
	41.89

	60 سنة فأكثر
	1 294 184
	75.83

	50 سنة فأكثر
	1 584 477
	92.85


ملاحظة: 

يرجع وجود عدد كبير من أصحاب معاشات التقاعد قبل سن الستين الي نظام اعادة هيكلة شركات القطاع العام والاستغناء عن عدد كبير من العاملين.
2- ملخص حالات المستحقين في جميع القوانين تبعا للسن في 31/12/2007 في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص (من المرفق رقم 14):
	السن
	العدد
	النسبة %

	100 سنة فأكثر
	456
	00.00

	90 سنة فأكثر
	17 079
	00.50

	80 سنة فأكثر
	172 735
	05.02

	70 سنة فأكثر
	611 483
	17.75

	60 سنة فأكثر
	1 144 247
	33.21

	50 سنة فأكثر
	1 606 653
	46.63


ونعرض فى هذا البحث ما يقدمه قطاع التأمين الاجتماعى من أوجه الرعاية التأمينية لكبار السن ، باعتبارهم إحدى الفئات الهامة التى يتعامل معها – وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات لهم فى المراحل المختلفة من العمر – نتناولها فى الفصول الاتية:
الفصل الأول: أوجه الرعاية التأمينية لكبار السن .
المبحث الاول: قبل بلوغ سن التقاعد .

المبحث الثاني: عند بلوغ سن التقاعد ( تحقق خطر الشيخوخة ) .

المبحث الثالث: بعد بلوغ سن التقاعد .

ثم نتبع ذلك ببيان بعض مشاكل التطبيق – وذلك علي النحو التالي :

الفصل الثاني: بعض مشاكل تطبيق نظام التأمين الاجتماعي.
المبحث الأول: نقص الوعي التأميني. 

المبحث الثاني: ظاهرة التهرب التأميني.
المطلب الأول: مقدمة.
المطلب الثاني: مسئولية تنفيذ نظام التأمين الاجتماعى.
المطلب الثالث: أنواع التهرب التأميني.
المطلب الرابع: الآثار المترتبة على كل من أنواع التهرب التأمينى.
المطلب الخامس: أساليب معالجة التهرب التأميني.
المبحث الثالث : تدني قيمة المعاشات .

التوصيات

المرفقات:

مرفق رقم 1  : زيادات قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
مرفق رقم 2 : زيادات قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .
مرفق رقم 3  : قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 .
مرفق رقم 4  : جدول رقم (1) - المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية .
مرفق رقم 5  : توزيع المؤمن عليهم بقطاع الأعمال العام تبعا لفئات الأجر فى 30/6/2006
مرفق رقم 6: توزيع المؤمن عليهم بالقطاع الخاص النمطي تبعا لفئات الأجر فى 30/6/2006 .
مرفق رقم 7 : توزيع أصحاب الأعمال المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 تبعا لفئات الأجر فى 30/6/2006 .
مرفق رقم 8 : بيان بعدد العاملين المصريين بالخارج والمستمرين وفقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 حسب فئات الاشتراك فى 30/6/7200 .
مرفق رقم 9  : بيان بعدد حالات المعاشات تبعا لفئات المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 ( العاملين بالحكومة ) في 30/6/2007 .
مرفق رقم 10  : بيان بعدد حالات المعاشات تبعا لفئات المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 79 
لسنة 1975 ( العاملين بالقطاعين العام والخاص ) في 30/6/2007 .                     مرفق رقم 11 : بيان بعدد حالات المعاشات تبعا لفئات المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 108                        لسنة 6197 في 30/6/2007 .
مرفق رقم 12 : بيان بعدد حالات المعاشات تبعا لفئات المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 8197 في 30/6/2007 .
مرفق رقم 13 : حالات أصحاب المعاشات في جميع القوانين تبعا للسن في 31/12/2007 في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص .
مرفق رقم 14 : حالات المستحقين في جميع القوانين تبعا للسن في 31/12/2007 في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص .
والله اسأل ان يوفقنى فى تناول هذا الموضوع ،،،
محمد حامد الصياد

مستشار التأمين الاجتماعي 

وكيل أول وزارة التأمينات ( سابقا)

رئيس صندوق التأمين الاجتماعى 

للعاملين بالقطاع الحكومى (سابقا)

الفصل الأول
أوجه الرعاية التأمينية لكبار السن
المبحث الأول 

قبل بلوغ سن التقاعد

تتمثل أوجه الرعاية التأمينية التى تقدم خلال هذه المرحلة من العمر فى :

1 - التغطية الشاملة لجميع من هم فى سن العمل ضد خطر الشيخوخة .

2 - عقد إتفاقيات تأمينية ثنائية .

3 -  تيسير إجراءات ضم مدد الاشتراك فى قانون واحد أو فى أكثر من قانون .

4 -  تيسير شراء مدد سابقة على الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى .

5 – رفع معامل حساب المدة السابقة .

6 - تيسير أداء الخدمة التأمينية  .

ونتناول كل من هذه الأوجه تفصيلا فيما يلى :

أولا : التغطية الشاملة لجميع من هم فى سن العمل  ضد خطر الشيخوخة ، وذلك من خلال القوانين الاتية :

     1– قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975:

         ينتفع بهذا القانون كل من يعمل لحساب الغير- ويشمل ذلك :

         أ – العاملون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة . 

         ب – العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة لأى من الجهات المشار إليها ، وغيرها   من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام .

         ج– العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية : 

            (1) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .

             (2) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وذلك باستثناء عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .
وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان : 

(أ) العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط. 

  (ب) أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل .  

           ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل :

           (1) ألا تقل مدة العقد عن سنة .

           (2) أن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل ، سواء كانت ثنائية أو دولية ، وفيما يلى    بيان الدول التى يعامل مواطنوها تأمينياً معاملة المصريين : 
               (اليونان – قبرص - يوغوسلافيا – المغرب – ليبيا – السودان –             الأردن – سوريا – العراق – لبنان – الصومال – فلسطين) .

      د - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة ،  حيث لا تسرى أحكام القانون المشار إليه على من يتوافر بشأنهم الشرطين الآتيين :
(1) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص .

(2) أن يكون العمل الذى يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية  للمخدوم أو ذويه.

هـ –  الوزراء ونواب الوزراء والمحافظون .
 2– قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 :

        تسرى أحكام هذا القانون على كل من يعمل لحساب نفسه ، ويشمل ذلك : 

أ – الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعيا أو زراعياً والحرفيون ، وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .

ب – الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص . 

       ج – المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء إنتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية – وفيما يلى تواريخ بدء الانتفاع وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن :
	تاريخ بدء        قرار وزاري              المهنة 
الانتفاع 

	1/10/1976  268/1976      أعضاء نقابة التجاريين  

	1/10/1976 270/1976  أعضاء نقابات المهن الطبية  الأطباء                   
)البشريون-الصيادلة-أطباء الأسنان - الأطباء البيطريون)   

	1/10/1976  271/1976      أعضاء نقابة المهن الزراعية 

	1/10/1976  272/1976      أعضاء نقابة المهندسين 

1/10/1976  289/1976      أعضاء نقابة المهن التطبيقية
1/12/1981  201/1981     أعضاء نقابة التطبيقيين


       د – الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم 
       هـ – مالكوا الأراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .

       و – حائزوا الأراضي الزراعية التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .

       ز – ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيهاً فأكثر سنوياً من قيمتها الإيجاريــة المتخذة أساساً لربط الضريبـة  العقارية . 

       ح– أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص والبضائع .

       ط – المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .

       ى – الأدباء والفنانون .

       ك – العمد والمشايخ .

       ل – المرشدون والأدلاء السياحيون .

       م – الوكلاء التجاريون .

       ن – القساوسة والشمامسة المكرسون .

      س – الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .

      ع – أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع  الخاص .

      ف – المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة . 

      ص – أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملاً أو أكثر .

      ق – أصحاب المراكب الشراعية ، فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى ، وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملاً أو أكثر .

      ر - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع :
           (1) يستخدم عاملاً أو أكثر .

           (2) أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى ، أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الأجهزة المعينة .

      ش – ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأة الفردية  ، إذا توافرت إحدى الحالات الآتية ، بالإضافة إلى شروط الانتفاع الأخرى :
           (1) إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكـثر من عامل .

           (2) إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقـانون فى تاريخ وفاة المورث ( مرفق رقم 4 ) .

            (3)  متولى الإدارة فى جميع الأحوال .
     3 – قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 :

           تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المصريين فى الخارج ، من غير الخاضعين لأحكام  القانونين رقمى 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 الآتي بيانهم : 

          أ – العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية .

         ب – العاملون لحساب أنفسهم .
         ج – العاملون بوحدات المنظمات الدولية  والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية.   

            د – المهاجرون من الفئات المشار إليها فى البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية .

     4 – قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 : 

          يسرى هذا القانون على فئات العاملين ، الذين لم تشملهم قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى – وهم :
         أ – العاملون المؤقتون فى الزراعة سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة او الدواجن أو فى المناحل أو فى أراضى الاستصلاح والاستزراع .

             ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذى يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط .

ب – حائزوا الأراضى الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة .

         ج – ملاك الأراضى الزراعية ( غير الحائزين لها ) ، ممن تقل ملكيتهم عن عشرة    أفدنة .

         د – ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك فى ريعها عن مائتين وخمسين جنيهاً سنوياً .

        هـ – العاملون فى الصيد لدى أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص .

         و – عمال التراحيل .

         ز – صغار المشتغلين لحساب أنفسهم ، كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف وماسحى الأحذية المتجولين ، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية : 

             (1) عدم استخدام عمال .

             (2) عدم ممارسة النشاط فى محل عمل ثابت له سجل تجارى ، أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجارى ، أو ألا يكون محل النشاط خاضعاً لنظام الترخيص من جانب أى من الاجهزة المعنية .

ح– المشتغلون داخل المنازل الخاصة الذين تتوافر في شأنهم الشروط الآتية :
             (1) أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن  الخاص .

             (2) ان يكون العمل الذى يمارسه يدويا لقضاء حاجات شخصية للمخدوم ، أو ذويه .

         ط – أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى  وأصحاب وسائل النقل البسيطة ، ويشترط فى هؤلاء جميعاً ألا  يستخدموا عمالاً .

         ى – المتدرجون بمراكز التدريب المهنى لمرضى الجذام .

         ك – المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال .

         ل – الناقهين من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدريب التابعة للجمعيات المختلفة لمكافحة التدرن . 

         م – الرائدات الريفيات والرائدات الحضريات .

         ن – محفظي وقراء القرآن الكريم من الدرجة الثانية .

         س – ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية ، الذين لم تتوافر في شأنهم إحدى الحالات الموضحة بالفقرة ش من البند 2 ، وبالتالي لا يخضعون للقانون رقم 108 لسنة 1976 – وعلى ذلك فإن ورثة أصحاب الأعمال المشار إليهم يخضعون لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 إذا توافرت فى شأنهم الشروط الآتية :
             (1) إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث لا يعمل بها أكثر من عامل .

             (2) إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة ، يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 فى تاريخ وفاة المورث  (مرفق رقم 4 ) . 

             (3) المستفيد غير متولى الإدارة .

        ع – أصحاب الصناعات المنزلية والريفية والأسـرية ، وذلـك إذا كان المنتفع لا يستخدم عمالاً .

ويستمرإنتفاع من يقضى فترة عقوبة داخل السجن من الفئات المشار إليها بأحكام القانون المشار إليه .
     5 - قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 :

أ -   يسري هذا القانون علي الفئات الآتية :
(1) الضباط العاملون وضباط الشرف بالقوات المسلحة .

(2) ضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددوا الخدمة ذو الرواتب العالية بالقوات المسلحة . 

 ب- يمنح هذا القانون معاشا في حالة الإصابة بإصابة تجعل الفرد غير لائق للإستمرار في الخدمة العسكرية ، أو بسبب العمليات الحربية ، أو في إحدي الحالات التي تعتبر في حكمها – وذلك للفئات الاتية:

(1) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم.

(2) الضباط وضباط الصف والجنود الإحتياط المستدعون بالقوات المسلحة.

(3) المكلفون بخدمة القوات المسلحة.
ملاحظة: بلغ عدد المؤمن عليهم وفقا لقوانين  التأمين الاجتماعي المدنية المشار اليها في البنود من 1 الي 4 في 30/6/2006 وفقا لتقرير نتائج أعمال قطاع التأمينات الاجتماعية 2005/2006 – 13.85 مليون مؤمن عليه 
ثانيا : عقد اتفاقيات تأمينية ثنائية :

    تم عقد اتفاقيات تأمينية ثنائية فى مجال التأمين الاجتماعى ، وذلك بالاضافة الى الاتفاقيات الدولية فى مجال التأمين الاجتماعى التى تم التصديق عليها من جانب مصر ، وذلك للمحافظة على حقوق المصريين العاملين بالخارج وحصولهم على مستحقاتهم التأمينية فى حالة عودتهم الى أرض الوطن بصفة نهائية ، وتحويل إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للصندوق فى مصر ، من أجل إستكمال مدد الاشتراك فى هذا التأمين للحصول على معاش مناسب فى هذا المجال .

1 – تم عقد اتفاقيات تأمين اجتماعى ثنائية ، كما تم التصديق علي اتفاقيات عربية شملت  كل من :
  (اليونان – قبرص - يوغوسلافيا – المغرب – ليبيا – السودان –    الأردن – سوريا – العراق – لبنان – الصومال – فلسطين) .
 2 – جارى التفاوض حول عقد اتفاقيات تأمين اجتماعى ثنائية مع العديد من الدول الاخرى 

ثالثا : تيسير إجراءات ضم مدد الاشتراك فى قانون واحد أو فى اكثر من قانون وذلك من   خلال :   

    1 – تحديد رقم تأمينى موحد لكل مواطن ، يتم إستخدامه فى كافة ما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعى – أيا كانت صفة المواطن فى التعامل مع هذا النظام :

أ - مؤمن عليه

         ب - صاحب معاش 
         ج - مستفيد
          د - قائم بالصرف

         هـ - صاحب عمل 
2 -  إستخدام أحدث الحاسبات الآلية وذلك من خلال تطبيق نظام معلومات متكامل يقوم على :

أ - مركزية البيانات – بمعنى أن جميع بيانات المؤمن عليهم ومنها مدد الاشتراك يتم حفظها بقاعدة بيانات مركزية .

ب - لا مركزية التعامل مع البيانات – بمعنى أنه على مستوى جميع مكاتب التأمين الاجتماعى توجد نهايات طرفية ( شاشات وآلات طباعة ) ، يمكن من خلالها للعاملين بهذه المكاتب إضافة البيانات أو الاستعلام عنها ، ومنها بطبيعة الحال مدد الاشتراك .  

رابعا : تيسير شراء مدد سابقة على الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى :

      نظرا لما تمثله مدد الاشتراك من أهمية بالغة فى نظام التأمين الاجتماعى باعتبار انها :
     1 – أحد شروط الاستحقاق – حيث يتطلب لاستحقاق المعاش توافر مدة مؤهلة لذلك. 

     2 - أحد عناصر الحساب – حيث يتم تحديد قيمة المعاش على أساس عدة عناصر :   

         ( الاجر ، المدة ، معامل الحساب عن كل سنة ) .
 لذلك فقد أعطى نظام التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه ، خلال مدة عمله الحق فى :

     1 – شراء مدة فى الأجر الاساسى .
2 – شراء مدة  فى الأجر المتغير .
     3 - شراء مدة فى نظام المكافأة .   

      وقد شمل ذلك إعطاء الحق للمؤمن عليه فى أداء تكلفة الشراء دفعة واحدة أو طلب تقسيطها حتى سن الستين .

      وتجدر الاشارة إلى أنه يجوز للمؤمن عليه شراء مدة فى الأجر الأساسى بعد انتهاء مدة عمله ، بقدر المدة اللازمة لاستحقاق المعاش ، على أن تؤدى التكلفة دفعة واحدة ، ويستحق المعاش من أول الشهر التالى لأداء التكلفة .   

خامسا : رفع معامل حساب المدة السابقة :

      يجوز للمؤمن عليه ، طلب رفع معامل حساب مدد الاشتراك ، التى تحسب فى المعاش بواقع 3/5 معامل مدة الاشتراك (1/75 أو 3/200 أو 1/60 ) ، الى المعامل الكامل (1/45 أو 1/40 أو 1/36 ) ، مع أداء تكلفة الرفع دفعة واحدة أو بالتقسيط ، مما يؤدى إلى زيادة قيمة المعاش نتيجة رفع معامل هذه المدة .

سادسا : تيسير أداء الخدمة التأمينية :

     وذلك من خلال إنتشار مناطق ومكاتب ووحدات التأمين الاجتماعى ، على مستوى الجمهورية – بحيث يكون أداء الخدمة ، فى أقرب مكان لمحل إقامة المؤمن عليه . 

     وقد بلغ إجمالى عدد المكاتب والمناطق الاقليمية فى 30/6/2006 وفقا لتقرير إنجازات ونتائج قطاع التأمينات الاجتماعية عن عام 2005/2006 .
          عدد
065 منطقة إقليمية
         446   مكتب تأمينى  

 --------
         511     الاجمالي
=========
المبحث الثانى

 عند بلوغ سن التقاعد ( تحقق خطر الشيخوخة )

وتتمثل أوجه الرعاية التأمينية التى تقدم خلال هذه المرحلة من العمر فى :

1 - تخفيض المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد .

2 – الحق فى الاستمرار فى العمل ، أو الالتحاق بعمل آخر ، بعد بلوغ سن  التقاعد ، لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش . 

3 – الحق فى شراء مدة بعد بلوغ سن التقاعد لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش .

4 - تحديد حد أدنى لمعاش التقاعد عن الأجر الأساسى .

5 - إضافة بعض الزيادات إلى المعاش فى تاريخ الاستحقاق تتحملها الخزانة العامة .

6 - ضمان المعاش المناسب للدخل الذى ينقطع ببلوغ سن التقاعد .

7 - تعدد الحقوق التى يحصل عليها المؤمن عليه عند بلوغه سن التقاعد .

8 - تيسير اجراءات تحديد وصرف قيمة الحقوق التأمينية .

9 – المعاشات الاستثنائية .

10– معاش السادات .

11– إنتفاع صاحب المعاش بالعلاج والرعاية الطبية .

12- المنحة الشهرية لأصحاب المعاشات .
ونتناول كل من هذه الاوجه تفصيلا فيما يلى :

أولا : تخفيض المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد :

     نظرا لأن نظام التأمين الاجتماعى يقوم على التمويل المباشر من جانب المؤمن عليه وصاحب العمل بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، التمويل المباشر من جانب المؤمن عليه بالنسبة للمعاملين بكل من القانون رقم 108 لسنة 1976 والقانون رقم 50 لسنة 1978- فإن الامر يتطلب ضرورة توافر مدة إشتراك مؤهلة لاستحقاق المعاش  قبل بلوغ سن التقاعد وهى وفقا للقوانين المشار اليها 20 سنة .

     أما حالات بلوغ سن التقاعد ، فإن هذه المدة قد خفضت إلى 10 سنوات فقط ، بالنسبة لكل من المعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، 108 لسنة 1976 ، وإلى 15 سنة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1978 .

     هذا وبالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ( وهو نظام غير ممول تمويل مباشر من المؤمن عليهم – حيث يتم تمويله من بعض الرسوم بالاضافة لما تتحمله الخزانة العامة ) ، فقد حددت المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد بمدة 10 سنوات .

     والهدف بطبيعة الحال من تخفيض المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد ، فى جميع القوانين المشار إليها ، هو إتاحة الفرصة لاستحقاق هذا االمعاش لكبار السن .

ثانيا : الحق فى الاستمرار فى العمل ، أو الالتحاق بعمل آخر ، بعد بلوغ سن التقاعد ، لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش : 

     نظرا لان المعاش ، هو الهدف الأساسى من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، باعتباره بديلا عن الدخل الذى ينقطع عند تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها ( بلوغ سن التقاعد – العجز – الوفاة ) ، لذلك فقد حرص المشرع على إعطاء المؤمن عليه الذى يبلغ سن التقاعد ، ولم تبلغ مدة إشتراكه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش – الحق فى الاستمرار فى العمل ، أو الالتحاق بعمل آخر ، بعد بلوغ هذه السن لاستكمال مدة استحقاق المعاش.

     وفى حالة عدم رغبة صاحب العمل فى إستمرار المؤمن عليه بالعمل لاستكمال مدة إستحقاق المعاش ، فإنه يكون ملتزما بأداء حصته فى إشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجر الأساسى ، عن عدد السنوات الكاملة اللازمة لاستكمال هذه المدة ، ويعفى المؤمن عليه من أداء حصته ، ويستحق المعاش من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة .

ثالثا : الحق فى شراء مدة بعد بلوغ سن التقاعد لاستكمال المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش:

     يجوز للمؤمن عليه الذى يبلغ سن التقاعد ، دون توافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش ، شراء مدة بالقدر اللازم لاستكمال المدة المؤهلة ، تؤدى التكلفة دفعة واحدة ، ويستحق المعاش من أول الشهر التالى لأداء هذه التكلفة . 

رابعا : تحديد حد أدنى لمعاش التقاعد عن الأجر الأساسى :

     وذلك كما يلى :

     1 – المعاملون  بالقانون رقم 79 لسنة 1975                 40 جنيها

         ويزاد هذا الحد الأدنى بمقدار 5 جنيهات عن كل 

         علاوة خاصة تم ضمها  للأجر الأساسى 

        ( بالنسبة للمؤمن عليهم المنتفعين بهذه العلاوات 

        الخاصة ) ليكون الحد الأدنى بالنسبة لهم                   110 جنيها
     2 – المعاملون بالقانون رقم 108 لسنه 1976                35 جنيها

     3 – المعاملون بالقانون رقم 50   لسنة 1978                35 جنيها  

     4 – المعاملون بالقانون رقم 112 لسنة 1980                70 جنيها

     5- معاش السادات




           58 جنيها

      وتجدر الإشارة إلى أن :

     1 – الفرق بين المعاش المحدد على أساس عناصر الحساب  ( مدة × أجر × معامل ) ،  والحد الأدنى المشار اليه ، بالنسبة للقوانين أرقام 79 لسنة 1975 ، 108 لسنة 1976 ، 50 لسنة 1978،  تتحمله الخزانة العامة للدولة .

     2 – معاش القانون رقم 112 لسنة 1980 ، تتحمل الخزانة العامة معظم تكلفته ( اكثر من 90% ) .

     3 – تكلفة معاش السادات تتحملها بالكامل الخزانة العامة . 

     4 – جميع الحدود الدنيا المشار اليها يضاف إليها 10 جنيهات ( مقابل منحة مايو) وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة1999 اعتبارا من 1/1/1999 ، تتحملها الخزانة العامة . 

خامسا : إضافة بعض الزيادات إلى المعاش فى تاريخ الاستحقاق تتحملها الخزانة العامة : 

     يضاف إلى معاش بلوغ سن التقاعد بعض الزيادات التى تتحمل بها الخزانة العامة ، مساهمة منها فى تخفيف أعباء المعيشة على أصحاب المعاشات وذلك كما يلى :
     1 – يضاف إلى معاش الأجر الأساسى 25% من قيمته وذلك بحد أدنى 20 جنيها ، وأقصى 35 جنيها .

     2 – يضاف إلى معاش الأجر المتغير 80% من قيمة العلاوات الخاصة ، التى لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسى ، حتى تاريخ بلوغ سن التقاعد . 

وتجدر الاشارة أن العلاوات الخاصة ، التى لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسى حتى 1/7/2007 ويستحق عنها الإضافة المشار اليها - هى : 

          علاوة القانون رقم 89  لسنة 2003
          علاوة القانون رقم 86  لسنة 2004
          علاوة القانون رقم 92  لسنة 2005
ويبلغ الحد الاقصى لقيمة الـ 80% من العلاوات الخاصة المشار اليها 20 جنيها لكل من علاوتي 2003 و 2004 ، 40 جنيها لعلاوة 2005، أى أن إجمالى ما يضاف إلى معاش الأجر المتغير ، يمكن أن يصل إلى 80 جنيها شهريا .

سادسا : ضمان المعاش المناسب للدخل الذى ينقطع ببلوغ سن التقاعد :

     نظرا لأن نظام التأمين الاجتماعى أحد أفرع علم التأمين ، ونظرا لأن من مبادىء علم التأمين :
     1 – ضرورة أن يتناسب التعويض مع الخسارة .

     2 – ضرورة ألا يزيد التعويض علي الخسارة .

     فقد روعى أن يكون الحد الأقصى للمعاش 80% ، من الأجر الذى يتم على أساسه تحديده – وعلى ذلك فإن الحد الأقصى الرقمى للمعاش ، وما يضاف اليه من زيادات تتحملها الخزانة العامة – وذلك إعتبارا من 1/7/2007 كما يلى :

	القانون رقم 79  لسنة 1975
	1080
	جنيها

	القانون رقم 108 لسنة 1976
	800
	جنيه

	القانون رقم 50  لسنة 1978
	800
	جنيه


ولا شك أنه حتى يمكن تحقيق المعاش المناسب ، فإن الأمر يقتضى من جانب المؤمن عليه ضروة :

     1 – الاشتراك عن جميع المدد التى يمارس فيها نشاطا أو عملا .

         2 – الاشتراك عن كامل الأجر أو الدخل الذى يحصل عليه ، وذلك بمراعاة الحد الأقصى للأجر أو فئات  الاشتراك ، تبعا للقانون الخاضع له المؤمن عليه . 

سابعا : تعدد الحقوق التى يحصل عليها المؤمن عليه عند بلوغه سن التقاعد :

      ويشمل ذلك :

     1 – المعاش

          وهو الهدف الأساسى من هذا التأمين ، باعتباره تعويضا عن الدخل الدورى ، الذى ينقطع نتيجة تحقق أى من المخاطر المؤمن ضدها    ( بلوغ سن التقاعد – العجز بنوعيه الجزئى والكلى – الوفاة ) .
 2 – تعويض الدفعة الواحدة :

          وهو البديل للمعاش ، فى حالة عدم توافر شروط إستحقاق المعاش ، ويصرف فى حالات خاصة حددها القانون .

     3 – تعويض المدة الزائدة :

          وهو تعويض دفعة واحدة ، عن المدة التى تزيد على المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش .

     4 – المكافأة :

          وهى مبلغ يؤدى دفعة واحدة ، عند توافر شروط إستحقاق المعاش ، أو تعويض الدفعة الواحدة .

ثامنا : تيسير إجراءات تحديد وصرف قيمة الحقوق التأمينية :

     وذلك من خلال : 

     1 – تيسير إجراءات التقدم للصرف – حيث يقتصر الأمر ،  فى حالة طلب صرف المستحقات لبلوغ سن التقاعد ، على إستيفاء طلب الصرف المعد لهذا الغرض   (موجود بمكاتب التأمين الاجتماعى دون مقابل ) ، والذى يشمل بعض البيانات التى يحددها المؤمن عليه مثل :

         أ – الجهة التى يرغب صرف المعاش منها .

         ب – الرغبة فى صرف معاش أو تعويض عن المدةالزائدة .
         ج – الرغبة فى عدم الانتفاع بتأمين المرض ( راجع البند حادى عشر : إنتفاع صاحب المعاش بالعلاج والرعاية الطبية ) .

     2 – سرعة صرف المستحقات - وذلك من خلال إستخدام نظام المعلومات ، الذى يقوم على إستخدام أحدث النظم الآلية ( حاسب مركزى – شاشات وآلات طباعة منتشرة بجميع مكاتب الهيئة متصلة مباشرة بالحاسب المركزى )

          ويتضمن نظام المعلومات المشار اليه ، مجموعة من النظم الفرعية ، منها نظام المزايا التأمينية ، الذى يتضمن العديد من البرامج الآلية لحساب الحقوق التأمينية على إختلاف أنواعها . 

          حيث يتم من خلال نظام المزايا المشار اليه ، إدخال الرقم التأمينى للمؤمن عليه ، والبيانات التى يحتويها طلب الصرف ، وبناء على بيانات التغطية التأمينية السابق تسجيلها بنظام المعلومات ، المتضمنة مدد إشتراكه وتطور الأجر أو الدخل ، الذى يتم الاشتراك عنه – يتم حساب الحقوق التأمينية فى دقائق معدودة .

تاسعا : المعاشات الاستثنائية :

     يجيز قانون المعاشات الاستثنائية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1964 ، منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات فى المعاشات ، لبعض الحالات ذات الظروف الخاصة :
     1 – للعمال المدنيين (أو أسرمن توفوا منهم) الذين انتهت خدمتهم فى :  

          أ - الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامــة أو المؤسسـات  العامة .

          ب - الوحدات الإقتصادية التابعة لها .

     2 – من أدوا خدمات جليلة للبلاد ( أو أسر من توفوا منهم ) .

     3 – أسر من توفوا فى حادث ، يعتـبر مـن قبيـل الكـوارث العامــة .

     وذلك بهدف : 

أ - إما منح معاش إستثنائي لمن لــم يتوافـر بشـأنه شـروط  إستحقاق معاش وفقاً لأي من القوانين السابق بيانها .

ب - أو زيادة المعاش المســتحق ، لمواجهــة بعــض الحــالات الاجتماعية أو المرضية .
عاشرا : معاش السادات :

بعدما إكتملت مظلة التأمين الاجتماعى بصدور القانون رقم 112 لسنة 1980 ، بحيث أصبح كل من هو فى سن العمـل له قانون تأمين اجتماعي يغطيه بشكل مباشر بصفته مـؤمن عليه  ، ويغطى أسرته بشكل غير مباشر .

     وحيث أن كل من القوانين التأمينية المشار إليها بالفصل الأول لها شروط خضــوع ، تشمل سن بداية وسن نهاية .
     وحيث أن هناك حالات بعض العاملين ممن بلغوا سن التقاعد ، أو ثبــت عجزهم الكامل ، أو وقعت وفاتهم قبل إكتمال هذه المظلة .
      فقد تضمنت المادة الخامسـة مـن القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى الشامل منح معــاش يطلـق عليــه معاش السادات لكل من يستحق معاشاً بصفته من الفئــات المؤمـن عليها وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات - وكان قد : 
     1 - بلغ 65 سنة .

     2 – أو ثبت عجزه الكامل . 

     3 – أو وقعت وفاته .

وذلك كله قبل 1/7/1980 ( تاريخ العمل بالقانون رقــم 112 لسنة 1980، الذى اكتملت بصدروه مظلة التأمين الاجتماعى ) .  
حادى عشر : انتفاع صاحب المعاش بالعلاج والرعاية الطبية : 

      يتيح نظام التأمين الاجتماعى المقرر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 الحق لصاحب المعاش ، فى الانتفاع باحكام العلاج والرعاية الطبية ، المنصوص عليها فى تأمين المرض ، ما لم يطلب عدم الانتفاع بالعلاج والرعاية الطبية ، وذلك وفقا لما سبق ايضاحه بالفقرة 1 من البند ثامنا السابق .

     ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش  ، الذى طلب عدم الانتفاع بالاحكام المشار اليها ، أن يعدل عن طلبه ، فإذا لم يبد المؤمن عليه رغبته فى عدم الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية ، فإنه يخصم من معاشه ( عن كل من الاجر الأساسى والمتغير وما يلحق بهما من زيادات  تعتبر جزء منهما1 % شهريا ) – وذلك مقابل إنتفاعه بهذه الأحكام والتى تشمل :
     1 – الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام .

2 – الخدمات الطبية على مستوى الاخصائييين  ، بما فى ذلك أخصائى الأسنان .

     3 – الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء .

     4 – العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص .

     5 – العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم .

6 – الفحص بالأشعة ، والبحوث المعملية اللازمة ، وغيرها من الفحوص الطبية ، وما فى حكمها .

7 – صرف الأدوية اللازمة ، فى جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم . 

8 – توفير الخدمات التأهيلية ، وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية             التعويضية ، وتشمل :
أ – الاجهزة التعويضية للعيون – النظارات بأنواعها – العيون الصناعية – العدسات اللاصقة .

ب – الأجهزة التعويضية للأسنان : الطاقم الكامل – التركيبات الجزئية . 

ج – الأجهزة التعويضية للجراحة والعظام / الأطراف السفلية والعلوية – أجهزة ساندة للعمود الفقرى والأطراف – أحزمة ساندة – العكاكيز والعصى بأنواعها – الكراسى المتحركة بأنواعها والأجهزة الخاصة بتفلطح القدمين بدرجة تعيق المنتفع عن أداء العمل .

د – أجهزة الشلل للأطراف السفلى .

هـ- الأجهزة التعويضية للأذن – سماعات الأذن .

و – الشعر المستعار (الباروكة ) بالنسبة للإناث .

ثانى عشر : المنحة الشهرية لأصحاب المعاشات :

بتاريخ 21 ديسمبر 1998 صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998 ، بتقرير منحة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ، ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم – حيث قرر فى المادة الثانية منه منح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى ، والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، والضمان الاجتماعى ، وبنك ناصر الاجتماعى – منحة شهرية مقدارها عشرة جنيهات اعتبارا من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ الاستحقاق بالنسبة لمن يعد من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منذ هذا التاريخ ، ولا تعتبر هذه المنحة جزء من معاش الأجر الأساسى ولا معاش الأجر المتغير .   

المبحث الثالث

 بعد بلوغ سن التقاعد

وتتمثل أوجه الرعاية التأمينية التى تقدم خلال هذه المرحلة من العمر فى :

1 - تيسير إجراءات الصرف الدورى للمعاشات .

2 - تقديم الخدمة التأمينية فى أقرب مكان لمحل إقامة صاحب المعاش أو المستحقين .

3 – الاستبدال ( الحق فى الاقتراض بضمان المعاش ) .

4 - الزيادات الدورية للمعاشات .

5 - الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

ونتناول كل من هذه الأوجه تفصيلا فيما يلى :
اولا : تيسير إجراءات الصرف الدورى للمعاشات :

     يعمل قطاع التأمين الاجتماعى على تيسير إجراءات صرف المعاشات دوريا ، وذلك من خلال :

     1 – تنوع منافذ الصرف :

          حيث يمكن لصاحب المعاش إختيار مكان صرف المعاش                           له شهريا – وذلك إما من :
          أ – مكاتب البريد ( بموجب كشوف صرف شهرية ) .

          ب – مكاتب البريد ( من خلال الحسابات الجارية ودفاتر التوفير) .

          ج – البنوك التجارية ( بموجب كشوف صرف شهرية ) .

          د – البنوك التجارية ( من خلال الحسابات الجارية ) .

          هـ- البنوك التجارية (من خلال ماكينات الصرف الآلى ATM) .
          و – مناطق ومكاتب ووحدات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

          ز – الخزانة العامة بوزارة المالية .

          ح – جهات العمل بالنسبة للعاملين السابقين بها ، وذلك بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام .

          ط – بنك ناصر الاجتماعى .

          ى – خزائن مديريات الامن . 

          ك – بنوك القري 
 2 – زيادة أعداد منافذ الصرف :

          حيث بلغت منافذ الصرف وفقا لتقرير إنجازات وزارة التأمينات عن              عام 2005/2006 :

	عدد
	

	4813
	منفذ تابع لصندوقى التأمين الاجتماعى .

	10075
	منفذ غير تابع لصندوقى التأمين الاجتماعى .

	14888
	الاجمالى

	====
	


     3 – إطالة مدة صرف المعاشات شهريا :

          رغم أنه من المفترض أن يستحق المعاش ( باعتباره بديلا للاجر ) ، أول الشهر التالى للشهر المستحق عنه المعاش – إلا أنه مراعاة للزيادة الكبيرة فى أعداد حالات صرف المعاشات شهريا ( عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في يونيو 2006 = 7.6مليون مواطن وفقا لتقرير نتائج قطاع التأمينات الاجتماعية 2005/2006) ، فإن صرف المعاشات يبدأ شهريا من يوم 10 من الشهر المستحق عنه المعاش وحتى يوم 5 من الشهر التالى – بمعنى أن مدة صرف المعاش شهريا تمتد لمده 25 يوما .

          وتجدر الاشارة أنه بالنسبة للمعاشات التى تصرف عن طريق الحسابات الجارية بالبنوك ومكاتب البريد ، تعتبر أنه قد تم صرفها بمجرد ايداعها بالحساب الجارى لصاحب الشأن .        

     4 – بطاقات مواعيد صرف المعاشات : 

          رغم ان الهدف من البنود 1 ،2 ، 3 السابق بيانها تيسير صرف المعاش شهريا – إلا أن الكثير من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يتوجهون إلى منافذ الصرف فى اليوم الأول لبداية الصرف ، ويؤدى ذلك إلى الزحام الشديد على منافذ الصرف فى الأيام الأولي لبداية الصرف – وقد قامت هيئة البريد بإعداد بطاقات ملونة  (لكل لون يوم محدد للصرف ) ، تم توزيعهاعلى أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم – حتى يكون العدد الذى يتوجه للصرف يوميا مناسبا لإمكانيات منفذ الصرف ، وقد إتبعت ذات الأسلوب منافذ الصرف التابعة لكل من صندوقى التأمين الاجتماعى ، وذلك بتحديد يوم محدد للصرف لكل قائم بالصرف .

         ويبقى أن يلتزم السادة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالأيام المحددة لكل منهم للصرف ، حتى يتم صرف المعاشات المستحقة لهم فى سهولة ويسر .

      5 – سرعة صرف المعاش المرتد :

          قد تمنع ظروف خاصة لصحاب المعاش ، عن التوجه إلى منفذ الصرف  ، لصرف المعاش خلال المدة المحددة للصرف ، والسابق بيانها بالبند 3 السابق ، وفى هذه الحالة ، فإنه يتم الحصول على خطاب من منفذ الصرف المختص ، يفيد عدم صرف المعاش ، وارتداده إلى الهيئة– وبموجب هذا الخطاب ، يتم التوجه إلى مكتب التأمين الاجتماعى المختص ، لصرف المعاش فورا من خلال نظام المرتدات ( أحد النظم الفرعية لنظام المزايا بنظام المعلومات ) ، وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان قد مضى على ارتداد المعاش أكثر من شهرين ، فإنه يمكن التوجه للصرف مباشرة من مكتب الهيئة المختص ، دون الحاجة إلى الحصول على خطاب من منفذ الصرف – حيث أنه خلال هذه الفترة، تكون كشوف المرتدات قد أعيدت للهيئة ، وتم تسجيلها بنظام المرتدات سالف الذكر.

     6 – صرف المعاش بالمنزل :

          عملا على راحة اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من الفئتين الاتيتين :
          1 – كبار السن ( الذين يبلغون من العمر 65 سنة فأكثر ) .

          2 – الذين يعانون من عجز كلى ثابت طبيا .

          فإنه بناء على طلب يقدم منهم ، يتم توصيل المعاش إليهم بالمنزل ، من خلال أحد العاملين بالهيئة– وذلك فى ميعاد محدد ، يتفق عليه بين مندوب الهيئة وصاحب المعاش أو المستحق ، من الفئتين المشار اليهما . 

         وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة ، تقدم دون أية رسوم من صاحب المعاش أو المستحق .

         هذا وقد بلغ عدد حالات المعاشات ، التى يصرف لها المعاش بالمنزل 24493 حالة فى 30/6/2006 ، وفقا لتقرير نتائج أعمال قطاع  التأمينات الاجتماعية عن عام 2005/2006 .
     7 – التوكيل فى صرف المعاشات :

          1 - يجوز لصاحب المعاش أو المستحق ، توكيل غيره فى صرف المعاش ، وذلك يقتضى إستيفاء نموذج طلب صرف المعاش بتوكيل الذي يتم توقيعه أمام الموظف المختص بالمنطقة أو المكتب ويتم إعتماده من مدير المنطقة أو المكتب ويتم تجديده سنويا . 

         2-  يجوز أن يكون التوكيل موثقا بالشهر العقارى . 

ثانيا : تقديم الخدمة التأمينية فى أقرب مكان لمحل إقامة صاحب المعاش أو المستحقين :

     وفى هذه الحالة فإن الأمر يتعلق بـ :

     1 – إمكانية تعديل مكتب التأمينات الموجود به ملف المعاش :

          نظرا لأنه يتم إنشاء ملف المعاش بمكتب التأمينات الذى تتبعه جهة العمل . 

         ونظرا لأن محل إقامة صاحب المعاش بعد ترك الخدمة ، قد تكون فى محافظة أو مركز شرطة آخر ، بخلاف ذلك الذى تتبعه جهة العمل ، مما يمثل عبء على صاحب المعاش ، فى الانتقال من محل إقامته إلى المكتب المختص ، بشأن أية خدمة تأمينية يطلبها .

         لذلك فقد روعى فى إعداد نظام المزايا التأمينية بنظام المعلومات ، إمكانية تعديل تبعية ملف المعاش من مكتب إلى آخر ، تبعا لما يطلبه صاحب المعاش أو المستحقين – وذلك دون تحديد لعدد مرات طلب ذلك .

     2 – امكانية تعديل منفذ صرف المعاش :

          سبق ان اوضحنا تعدد منافذ الصرف من مكاتب بريد ، منافذ صرف الهيئة ، البنوك …. الخ – وأنه عند تقدم المؤمن عليه بطلب الصرف ، يحدد المنفذ الذى يرغب فى صرف معاشه منه .

          وفى هذا المجال من المهم ان نشير ايضا إلى أنه ، يحق لصاحب المعاش أو المستحقين فى أى وقت تعديل منفذ الصرف ، ويتم ذلك من خلال نظام المزايا التأمينية ، إعتبارا من أول الشهر التالى لتقديم الطلب – دون تحديد لعدد مرات طلب ذلك .

ثالثا: الاستبدال ( الحق فى الاقتراض بضمان المعاش ) :

يجوز لصاحب المعاش طلب استبدال جزء من معاشه الأساسى ، وما يضاف اليه من زيادات تعتبر فى حكم هذا المعاش .

ولا يتم الاستبدال إلا إذا كانت صحة طالب الاستبدال جيدة أو متوسطة ، وفى الحالة الاخيرة تزيد الجهة الطبية على سن الطالب عدد من السنوات بحسب حالته الصحية، ولا يجوز الاستبدال لمن تجاوز سن 65 سنة فى تاريخ طلب الاستبدال ، وذلك بمراعاة الاضافة التى تضيفها الجهة الطبية بالنسبة لمن صحته متوسطة ، ويشترط ألا توجد أقساط إستبدال سابقة مستحقة ، ويجوز خصم القيمة الحالية لهذه الأقساط من الاستبدال الجديد .

ويجوز طلب إستبدال جديد رغم وجود أقساط إستبدال قائمة فى الحالتين الاتيتين :
        1 – مواجهة تكاليف العمليات الجراحية العاجلة ، والمتفق على إجرائها فعلا للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو زوج أى منهما أو أولاده ، بشرط تقديم المستندات المؤيدة لذلك ، وعلى أن يتم التحقق من ضرورة إجراء العملية ، بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، وبشرط ألا يكون المريض منتفعا بنظام تأمين المرض أو نظام آخر للعلاج  ، يكفل إجراء العملية الجراحية المطلوب الاستبدال لمواجهة نفقاتها.
        2 – مواجهة تكاليف الزواج الأول للمستبدل ، ولكل من أولاده ، إذا قدم الطلب خلال سنتين من تاريخ عقد الزواج .

             ويحدد جزء المعاش الجائز إستبداله في بداية كل عام مالي بواسطة رئيس صندوق التأمين الاجتماعي المختص .   
رابعا : الزيادات الدورية للمعاشات : 

تكفل الدولة زيادة المعاشات دورياً– وذلك حتى تواكب المعاشات الزيادة فى الأسعار ، وقد تعاظمت قيمة هذه الزيادات إعتباراً من سنة 1987 – حيث تمت زيادة المعاشات سنوياً بذات النسبة التى تزاد بها المرتبات (فيماعداالزيادات من  2005 فقد قررت بنسبة أقل لأصحاب المعاشات).

وتتحمل بقيمة هذه الزيادات :
· الخزانة العامة بالنسبة للزيادات حتي 2004 وزيادة 2008  .  
· الصندوقان بالنسبة للزيادات من 2005 الي 2007 .
وفيما يلى بيان بالزيادات الدورية للمعاشات :

1 -  قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :

      (مرفق رقم 1)

2 -   قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون                التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 :

     (مرفق رقم 2)

3 -  قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 :

  (مرفق رقم 3)

خامسا : الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات :

         يتضمن القانون رقم 79 لسن 1975 العديد من أنواع التأمين الاجتماعى ، منها تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات – ويشمل هذا التأمين ما يلى :
         1 – إنشاء دور لرعاية اصحاب المعاشات :

               ويشترط لقبول صاحب المعاش بالدار ، أن يكون قادرا على خدمة نفسه ، وأن تكون قيمة المعاش مناسبة لقيمة إشتراك العضو .
         2 – تخفيض أجور السفر بالسكك الحديدية بنسبة 50% مرتين سنويا لكل منها ذهابا وعودة  :

               وعلى صاحب المعاش ، أن يتوجه إلى إدارة الرعاية الاجتماعية بالصندوق التأميني المختص الواقع فى دائرته محل إقامته ، وذلك للحصول على خطاب موجه لهيئة السكك الحديدية ، لاستخراج تذكرة السفر المخفضة ، وذلك بعد تغيير المهنة بالبطاقة العائلية إلى " صاحب معاش" .  
         3 – تخفيض 50% من أسعار دخول المسارح ودور السينما التابعة للقطاع العام :

               وعلى صاحب المعاش ، التوجه إلى إدارة العلاقات العامه لقطاع المسرح بالعنوان 27 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة ، وذلك للحصول على بطاقة دعوة مخفضة ، وبالنسبة لقطاع الفنون الشعبية ، فقد تقرر عمل بطاقات دعوة مخفضة لأصحاب المعاشات ، يمكن الحصول عليها من ذات العنوان السابق .
         4 – تخفيض 50 % من رسوم دخول الاسواق والمعارض : 

              التى تقيمها الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية . 
         5 - تخفيض 20% من نفقات الرحلات :

              التى ينظمها القطاع العام داخل الجمهورية أو خارجها بشرط ألا يقل الفوج عن 15 فردا .     
         6 – تخفيض أجور السفر على طائرات شركة مصر للطيران :

              5 % للرحلات الخارجية ، 10 % للرحلات الداخلية . 
         7 – إعانة العجز :

               وتستحق لصاحب معاش العجز الكامل المستديم ، وتقدر بـ 20% من قيمة ما يستحقه شهريا من معاش عن الأجر الأساسى والمتغير ، إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى ، أنه يحتاج الاعانة الدائمة من شخص آخر ، للقيام بأعباء حياته اليومية .

               ويتم تعديل هذه الاعانة ، عند كل زيادة تضاف للمعاش .

         وتجدر الاشارة أن قطاع التأمين الاجتماعى  ، قد أعد مؤخرا  بطاقه باسم  " الكرت الذهبى لصاحب المعاش " تتضمن بيانات الرقم التأمينى ، الإسم ، صورة صاحب المعاش – حتى يمكنه عند تقديمها للجهة المختصة ، الانتفاع بأوجه الرعاية المشار إليها بالبنود من   2 الى 6 سالفة الذكر .

     وبعد أرجو أن أكون قد وفقت ، فى عرض ما يقدمه قطاع التأمين الاجتماعى ، من أوجه الرعاية التأمينية لكبار السن ، فى مراحل العمر المختلفة ، والتي نأمل أن يتم زيادتها بحيث تشمل مجالات رعاية أخري لأصحاب المعاشات – مثل :
1-  إمتيازات في إستخدام وسائل النقل العام .
2-  تخصيص حصة في الإسكان الذى توفره الدولة لمحدودي الدخل .
3- زيادة الاعتمادات المخصصة للاستبدال ( الاقتراض بضمان المعاش ) لاتاحة الفرصة لأصحاب المعاشات في الحصول علي قروض ميسرة من احتياطي معاشاتهم ، والذي يعد أيضا استثمار مضمون لهذه الاحتياطيات .
4- استثمار جزء من احتياطيات المعاشات في انشاء مساكن لمحدودي الدخل من أصحاب المعاشات .
الفصل الثاني
بعض مشاكل تطبيق نظام التأمين الاجتماعي
المبحث الأول
نقص الوعي التأميني
إمتدت مظلة التأمين الاجتماعى تشريعيا لتشمل كل مواطن في كثير من الدول سواء بشكل مباشر (المؤمن عليه وصاحب المعاش) أو بشكل غير مباشر (المستحقين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات).
ومع إمتداد هذه المظلة تشريعيا ، إلا أنها لم تمتد فى الواقع العملى بالشكل المأمول ، حيث تواجه نظم التامين الإجتماعي ظاهرة نقص الوعي التأميني .

وليس من شك في أن أحد الأسباب الرئيسية لظاهرة نقص الوعى التأمينى لدى المخاطبين بأحكام نظم التأمين الاجتماعى ، إنما يتمثل بصفة أساسية فى عدم معرفة المبادىء والمفاهيم والحقائق المتعلقة بهذا النظام الهام لمجموع المواطنين.

ومن أسباب تهرب البعض من الإشتراك في نظام التأمين الإجتماعي أو الإشتراك فيه لمدة محدودة لا تمثل مدة العمل الحقيقية أو بأجر غير حقيقي :
1- طول الفترة مابين بداية الاشتراك في نظام التأمين الإجتماعي وبداية إستحقاق المعاش وهو أحد المزايا التي يكفلها هذا النظام.

2- مساواة البعض بين إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي وتحصيل الدولة للضرائب ووضعهما في مرتبة واحدة.

3- الخلط بين مفهوم التأمين ومفهوم الإدخار.
ونظرا لما يمثله ضرورة توافر وعي تأميني مبكر لدي المواطنين لتحقيق الاستفادة المرجوة       من نظام التأمين الاجتماعي  ، فإنه قد يكون من المناسب أن يدرج موضوع التأمينات الاجتماعية ضمن المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة ، بحيث يحرص كل مواطن علي الاشتراك الجاد فى  هذا النظام ، وبالتالي ضمان الحصول علي المزايا عند تحقق أحد المخاطر التي يغطيها ومنها بلوغ سن التقاعد .
المبحث الثاني
ظاهرة التهرب التأميني 

المطلب الأول

مقدمة
تعتبر التأمينات الاجتماعية ، إحدى الدعامات القوية للمجتمع المصرى – فبقدر ما هى ضرورة اجتماعية ، هى أيضا ضرورة إقتصادية .

ويعتبر نظام التأمين الاجتماعى ، أكبر مظلة إجتماعية واقتصادية فى مصر ، من حيث شموله لجميع فئات الشعب .

فمن الناحية الاجتماعية ، يوفر معاشات لملايين المؤمن عليهم والمستحقين عنهم ( 7.6 مليون صاحب معاش ومستحق يتقاضون ما يقرب من 26 مليار جنيه سنويا – وفقا لتقرير نتائج أعمال قطاع التأمينات الاجتماعية 2005 /2006 ) ، مما يضمن مستوى مقبول لمعيشة كل مؤمن عليه ، بالاضافة إلى توفير الرعاية الطبية والخدمات التأهيلية ، فى حالات إصابات العمل  والمرض .

ومن الناحية الاقتصادية ، فإن نظام التأمين الاجتماعى يقوم بتجميع إشتراكات المؤمن عليهم ، ثم يعيد إستثمارها فى مشروعات الخطة القومية للدولة ، وبهذا يتيح الفرصة لتشغيل عدد كبير من العمال ، كما يعيد إلى سوق العمل والإنتاج من يعجز منهم عن أداء عمله وذلك بعد تأهيله مهنيا .

كما يعتبر هذا النظام حماية لاصحاب الاعمال خصوصا صغارهم ، من التعرض لازمات إقتصادية ، أو الإعسار المادى نتيجة مطالبة عمالهم لهم بالمكافآت والتعويضات التى قررها لهم قانون العمل ، حيث تحل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى محل صاحب العمل ، فى أداء تلك الحقوق ، مقابل أدائه حصة من الاشتراكات فى نظام التأمين الاجتماعى .

ونظرا لما لهذا النظام من أهمية إجتماعية وإقتصادية ، فقد نص الدستور بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون .

وإستنادا لهذا النص فقد صدرت عدة قوانين تنظم التأمين الاجتماعى لقطاعات الشعب المختلفة ، تقوم فى جوهرها على فكرة التكافل الاجتماعى ، بحيث تحدد المزايا على أساس الاشتراكات التى يساهم بها كل من المؤمن عليه وصاحب العمل على حسب الاحوال ، وذلك وفقا لحسابات إكتوارية دقيقة ، يراعى فيها التوازن بين الموارد والحقوق .

وحتى يستطيع نظام التأمين الاجتماعى الاضطلاع بالمهام الموكلة اليه ، فإن هذا يقتضى مواجهة إنتشار ظاهرة التهرب من نظام التأمين الاجتماعى ، وهى ظاهرة خطيرة جدا تهدد هذا النظام وتعمل على تدميره .

المطلب الثاني

مسئولية تنفيذ نظام التأمين الاجتماعى

إن نقطة البداية السليمة ، لحل مشكلة التطبيق الأمثل لنظام التأمينات الاجتماعية هى دراسة أحكام هذا النظام ، والتعرف على المبادىء التى يقوم عليها ، حتى لا يخرج عنها من كلف بتنفيذها ، وحتى تكون واضحة وميسرة ، وفى متناول كافة العاملين والمتعاملين مع الهيئة التى أوكل اليها مباشرة تنفيذ هذا النظام ، فعلى مدى ما يزيد على خمسين عاما ، تم تدريجيا إرساء نظام متكامل للتأمينات الاجتماعية ، وتلاحقت القوانين والقرارات المنفذة له ، لتقرر فى كل مرة إمتداد النظام لفئات جديدة ، ومن زيادة مزايا أنواع التأمينات الاجتماعية القائمة واستحداث أنواع اخرى .

وإذا كان لنا أن نفخر بتشريعاتنا فى هذا المجال ، التى تم بها فى هذه الفترة الوجيزة تقرير نظام التأمينات الاجتماعية ، واستكمال مقوماته الأساسية ، وامتداد مزاياه لمختلف فئات العاملين بجمهورية مصر العربية وأسرهم ، فلابد أن نقرر أن الجهاز الإدارى المنوط به مباشرة هذا النظام ، ورغم جهود شاقة مضنية لا تنكر – لم يتمكن فى كثير من الأحيان من النهوض بالمهام الملقاة على عاتقه على الوجه الأكمل – ذلك أنه ليس المسئول الوحيد عن ذلك ، فلا  شك أن عبء التنفيذ السليم للنظام إنما يقع أساسا على عدة أطراف :
1 – الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باعتبارها الجهاز الإدارى الموكل إليه مباشرة تنفيذ النظام .

2 – صاحب العمل باعتباره الشخص الطبيعى أو الاعتبارى ، الذى يقوم بموافاة الهيئة بالاشتراكات والمبالغ الأخرى التى يؤديها أو يقتطعها من أجور العاملين لديه – والذى يقوم بموافاة الهيئة بالمتغيرات التى تتمكن على أساسها من تحديد مستحقاتها أولا بأول ، والوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم .

3 – المؤمن عليه ، باعتباره صاحب المصلحة الأولى فى نظام التأمين الاجتماعى – وما يتطلبه ذلك من إلمام كامل بحقوقه والتزاماته فى هذا النظام .

4 – الاجهزة التنفيذية الأخرى بالدولة ، التى يتطلب الأمر بالنسبة لها ، ضرورة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، بما يتاح لديها من بيانات تساعد الهيئة على أداء رسالتها .

5 – التنظيمات النقابية ، باعتبارها مسئولة عن حماية حقوق أعضاء هذه النقابات .

ومهما اكتمل التنظيم الإدارى للهيئة – وهو أمر سعت وتسعى إليه – فلابد من وفاء الاطراف الأخرى بالتزاماتهم ، بالشروط والاوضاع ، وفى المواعيد المحددة بتشريعات التأمين الاجتماعى .

لذلك كله وعلى ضوء ما تقدم فإن الهدف من هذا المبحث محاولة معالجة إحدى مشاكل التطبيق وهى :

" ظاهرة التهرب من نظام التأمين الاجتماعى " 
وذلك علي النحو التالي : 
المطلب الثالث

أنواع التهرب التأميني 
تتلخص أنواع التهرب التأمينى فيما يلى :

التهرب الجزئى ويشمل :

1 – الاشتراك فى التأمين عن بعض العمال دون البعض الاخر .

2 – التأمين عن مدد أقل من المدد الفعلية للعاملين .

3 – الإخطار عن إنتهاء خدمة العامل بالرغم من استمراره فى العمل .

4 – الاشتراك عن اجور تقل عن الأجور الحقيقية .

5 – الاشتراك عن الحد الادنى لأجر الاشتراك فى التأمين .

6 – إختيار أصحاب الأعمال الحد الأدنى لفئة الاشتراك عند الاشتراك فى نظام التأمين عن أنفسهم بما يخالف دخلهم الحقيقى .

7 – عدم الانتظام فى سداد إشتراكات التأمين الاجتماعى .

التهرب الكلى ويشمل : 

8 – عدم التأمين على جميع العمال .

9 – عدم التأمين على صاحب العمل أو شركائه .

10- الامتناع عن سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى .

المطلب الرابع

الآثار المترتبة على كل من أنواع التهرب التأمينى

نتناول الآثار المترتبة على كل من أنواع التهرب التأمينى المشار اليها فى مجموعات كما يلى :

اولا : 1 – الاشتراك فى التأمين عن بعض العمال دون البعض الآخر .

       2 - التأمين عن مدد أقل من المدد الفعلية للعاملين .

       3 - الاخطار عن إنتهاء خدمة العامل بالرغم من إستمراره فى العمل .

       8 – عدم التأمين على جميع العمال .

       9 – عدم التأمين على صاحب العمل أو شركائه .

             وتؤدى هذه الأنواع من التهرب إلى ما يلى :

             أ – حرمان العامل من مظلة التأمين الاجتماعى ، التى كفلها لهم الدستور ، ومن ثم عدم الانتفاع بالمزايا التأمينية .

             ب – ضياع حقوق العمال وأسرهم ، عند تحقق أحد المخاطر التى يغطيها نظام التأمين الاجتماعى ، مثل بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ، وكذا إصابات العمل أو المرض . 

             ج – كثرة المنازعات القضائية بين العمال وأصحاب الأعمال والهيئة التأمينية ، بشأن إثبات علاقة العمل .

ثانيا :4 - الاشتراك عن أجور تقل عن الأجور الحقيقية .

          ويؤدى هذا النوع من التهرب إلى مايلى :

          أ – إنخفاض موارد نظام التأمين الاجتماعى ، مما يقلل من عائد الاستثمار الذى يستخدم فى أداء الحقوق التأمينية ، حيث أن معظم أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص ، يشتركون عن عمالهم فى التأمين الاجتماعى بأجور تقل كثيرا عن أجورهم الحقيقية .

         ب – إنخفاض مستوى المعيشة للأسرة عند انقطاع دخل عائلها لأى سبب من الأسباب ، مما يجعلها فى قلق وخوف دائم على المستقبل من مواجهة متطلبات الحياة ، ويضطرون إلى اللجوء لطلب مساعدات اجتماعية ( معاش الضمان الاجتماعي ) ، الأمر الذى يزيد من أعباء الخزانة العامة .

         ج – الإضرار بميزانية التأمين الصحى ، الذى يقدم الرعاية الطبية للمؤمن عليهم فى مقابل اشتراكات ، تقل كثيرا عن الاشتراكات التى تتناسب مع تكلفة العلاج والرعاية الطبية لهم .

         د – كثرة المنازعات القضائية بين المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والهيئة التأمينية بشأن اختلاف قيمة الأجور المؤمن عليها ، والأجور الحقيقية ، وغالبا ما تؤدى تلك المنازعات إلى تحميل صندوق التأمين الاجتماعى بأعباء مالية لمزايا تأمينية كبيرة ، دون أداء الاشتراكات المقابلة لها ، مما يؤدى إلى الإخلال بالمركز المالى للصندوق .

ثالثا: 5– الاشتراك عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى التأمين .

      6– إختيار أصحاب الأعمال الحد الادنى لفئة الاشتراك عند الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي عن أنفسهم بما يخالف دخلهم الحقيقى .

         وتؤدى هذه الأنواع من التهرب إلى ما يلى :

         أ – تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية باهظة ، نتيجة أدائها الفرق بين المعاش المستحق للمؤمن عليه من أصحاب الأعمال ( المنتفعين بالقانون رقم 108 لسنة 1976) ، وبين الحد الأدنى للمعاش ، حيث أن معظم أصحاب الأعمال يشتركون في النظام المشار إليه على أساس الحد الأدنى لفئات الاشتراك (مرفق رقم 4 – جدول رقم 1 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية).
          ب – تحميل الخزانة العامة بأعباء مالية باهظة ، نتيجة أدائها الفرق بين المعاش المستحق للمؤمن عليهم من العمال ، وبين الحد الأدنى للمعاش ، حيث أن معظم أصحاب الأعمال يقومون بالاشتراك عن عمالهم فى نظام التأمين الاجتماعى على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

         ج – مطالبة بعض أصحاب الأعمال بشركات الاستثمار بالمناطق الحرة ، بالاشتراك عن عمالهم ، على أساس الحد الأدنى للأجور وفقا لقانون التأمين الاجتماعى .

              وقد كان الحد الأدنى لأجور العاملين بتلك المناطق 45 دولار شهريا ( بما يعادل حوالى 200 جنيه شهريا ) ، وفقا لنص الماده 133 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون 230 لسنة 1989 ، وقد حل محله القانون رقم 8 لسنة1998 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ، والذى جاء خلوا من أى نص يتعلق بتحديد حد أدنى لأجور هؤلاء العمال ، فبادر اصحاب الأعمال بالمناطق الحرة بالمطالبة بالاشتراك عن عمالهم فى التأمين على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك ، وفقا لقانون التأمين الاجتماعى ، وهو يخالف الواقع بطبيعة الاحوال .

         د – الاخلال بعدالة المنافسة بين أصحاب الأعمال ، حيث أنه من المعروف أن حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الاجتماعى يتم تحميلها على تكلفة الانتاج ، فإذا ما قام صاحب العمل بأدائها على أساس الحد الأدنى للأجور ، فإنه سوف يكون فى وضع أفضل من صاحب العمل الذى يقوم بالإشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى على أساس الأجور الفعلية ، وبالتالى فإن المنافسة بينهما لن تكون عادلة .

         هـ- إنهيار القوة الشرائية لأسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، حيث إذا ما تم ربط معاش لمعظم العمال ، لا يزيد على الحد الادنى  للمعاش فسوف يؤدى إلى انخفاض مستوى المعيشة ، ووجود كساد إقتصادى . 

رابعا :  7 - عدم الانتظام فى سداد إشتراكات التأمين الاجتماعى .

        10 - الامتناع عن سداد إشتراكات التأمين الاجتماعى .

وتؤدى هذه الأنواع من التهرب إلى ما يلى :

          أ – حرمان الهيئة من عائد استثمار أموال تلك الاشتراكات ، مما يؤثر سلبا على مساهمات صندوقى التأمين الاجتماعى ، فى الخطة الاقتصادية للدولة .

        ب – الاخلال بالمركز المالى لصندوق التأمين الاجتماعى ، حيث يلتزم بأداء كافة الحقوق التأمينية المقررة قانونا للعمال ، حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنها ، مما يؤدى الى انخفاض موارد الصندوق ، وعجزه عن الوفاء بتلك الالتزامات مستقبلا .

         ج – كثرة المنازعات القضائية بين أصحاب الأعمال والهيئة التأمينية ، الخاصة بالحجز الادارى على المنشآت التى لا يقوم أصحابها بأداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن العاملين بها . 

         د – الصعوبات الكثيرة التى يواجهها مفتشوا التأمين الاجتماعى ، للاطلاع على المستندات والسجلات المتعلقة بالعمال وأجورهم ، مما يتعذر معه تقدير قيمة الاشتراكات المستحقة عليهم .

         هـ- تعذر قيام الهيئة التأمينية بإتخاذ إجراءات الحجز الادارى على بعض المنشآت فى حالة امتناعها عن سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى ، ومن هذه المنشآت: 
     (1) شركات الاستثمار حيث يقضى قانون الاستثمار بعدم الحجز على تلك الشركات .

     (2) المؤسسات الصحفية .

        (3) المخابز لارتباطها بسلعة من السلع الاستراتيجية للمواطنين .
         و – تعاظم الديون المستحقة على أصحاب الأعمال ، نتيجة عدم الانتظام فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى ، أو الامتناع عن سدادها ، حيث يقوم صاحب العمل بخصم حصة العمال من المرتبات ، ويمتنع عن توريدها لمكتب التأمينات.

المطلب الخامس
أساليب معالجة التهرب التأميني

تبذل الحكومات ومنظمات التأمين الاجتماعى ، جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة التهرب التأميني  وتتلخص تلك الجهود فى اتجاهين رئيسيين:
1 – إصدار التشريعات اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
2 – إتخاذ الاجراءات اللازمة ، للحد من هذه الظاهرة. 

ونتناول كل من هذين الاتجاهين فيما يلى :

1-  إصدار التشريعات اللازمة ، للحد من ظاهرة التهرب التأميني: 

أ- وضع القواعد المنظمة للتأمين على بعض فئات العاملين فى القطاع الخاص ، ممن لا يناسب الأسلوب النمطى التأمين عليهم ( تقديم الاستمارات والنماذج من جانب صاحب العمل لإخطار المنظمة ببيانات العاملين لديها) - مثال ذلك:
(1) العاملون فى مجال النقل البرى.

(2) العاملون فى مجال المقاولات والمحاجر والملاحات.
(3) العاملون فى مجال المخابز البلدية.
(4) العاملون فى مجال صناعة الطوب.

حيث يتم بالتنسيق بين منظمة التأمين الاجتماعي والأجهزة الحكومية الأخري وضع بعض القواعد التي تضمن وصول التغطية التأمينية للعاملين في هذه المجالات.

ب– وضع القواعد الحاكمة لتحديد فئة اشتراك المؤمن عليه وفقا لنظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم - وتتلخص فى الاتى :

(1) عند بداية الاشتراك :

(أ) إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقا لنظام التأمين الاجتماعى للعاملين لحساب الغير يراعى ألا يقل دخل اشتراكه عن مجموع أجر اشتراكه الشهرى الاخير.

(2) إذا كان يستخدم عمالا خاضعين لأحكام نظام التأمين الاجتماعى للعاملين لحساب الغير يراعي ألا يقل دخل اشتراكه عن مجموع أكبر أجر اشتراك شهرى للعاملين لديه فى بداية الاشتراك .    

(2) فى بداية كل عام :

(1) إذا كان يستخدم عمالا خاضعين لأحكام نظام التأمين الاجتماعى للعاملين لحساب الغير يراعي ألا يقل دخل اشتراكه عن مجموع أكبر أجر اشتراك شهرى للعاملين لديه فى بداية العام .

(2) إذا كان نشاط المؤمن عليه أو المنشأة خاضعا للضريبة يراعي ألا يقل دخل اشتراكه عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى الأخير الذى اعتدت به مصلحة الضرائب أساسا لربط الضريبة .

           (3) لا يترتب على تخفيض أكبر أجر اشتراك شهرى للعاملين لديه أو انخفاض المتوسط الشهرى لدخله السنوى الخاضع للضريبة أى تخفيض لفئة اشتراك المؤمن عليه العامل لحساب نفسه.
ج – وضع قواعد لتحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى القطاع الخاص ، يساوى الحد الأدنى للأجر فى الجهاز الإدارى للدولة ، ويتزايد معه من سنة الى أخرى.                     

د – إلتزام المؤمن عليه وفقا لنظام التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب أنفسهم بأداء كافة مستحقات المنظمة كأحد شروط صرفه حقوقه  التأمينية – وتتمثل مستحقات المنظمة لديه فى الآتى :
           (1) الحصة الشهرية التى يلتزم باقتطاعها من أجور العاملين لديه وفقا لأحكام نظام التأمين الاجتماعى.

           (2) الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم والمفترض أن يقوم صاحب العمل باقتطاعها من أجورهم وتوريدها للمنظمة. 
           (3) الحصة الشهرية التى يلتزم بها كصاحب عمل من أجور العاملين لديه وفقا لأحكام نظام التأمين الاجتماعى (وتقابل هذه الحصة مكافأة نهاية الخدمة التى كان يلتزم بها صاحب العمل قبل بدء العمل بقوانين التأمين الاجتماعى).
           (4) مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على بداية الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعى والمتصلة بها.   
           (5) الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه للمنظمة.

           (6) الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بأدائها باعتباره مؤمنا عليه وفقا لاحكام نظام التأمين الاجتماعى للعاملين لحساب أنفسهم. 
           (7) الاقساط المستحقة على صاحب العمل باعتباره مؤمنا عليه.

ﻫ- إلتزام صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي في حالة التأخير في أداء الإشتراكات المستحقة لمنظمة التأمين الإجتماعي في المواعيد المحددة وذلك تعويضا لها عما فاتها تحقيقه من عائد استثمار علي أموال النظام.

و- تشديد العقوبات فى حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام نظام التأمين الاجتماعى بعدم التأمين على العاملين لديه ، أو التأمين عليهم بأجر غير حقيقى.

هذا بالاضافة إلي تقرير مبلغ إضافي في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات في الموعد القانوني.

وينبغي بشكل عام ألا تكون العقوبات مبالغا فيها حتي يمكن تطبيقها بنجاح من قبل المحاكم.

2- اتخاذ الاجراءات اللازمة ، للحد من ظاهرة التهرب التأمينى: 
أ- تطوير نظام العمل بأجهزة التفتيش علي مستوى الجمهورية للتحقق من التأمين على كل عامل وعلى كل صاحب عمل ، بمعنى آخرتحقيق جدية التامين – ويتحقق ذلك من خلال:

(1) وضع خطط التفتيش من خلال نظام المعلومات المستخدم بالهيئة.

(2) تسجيل نتائج التفتيش في نظام المعلومات حتي يمكن متابعة الإجراءات اللازمة المترتبة علي التفتيش.

(3) زيادة أعداد المفتشين بالمكاتب بما يتناسب مع أعداد المنشأت .

(4) إعداد وتنفيذ خطط التدريب اللازمة لرفع مستوي أداء المفتشين.

(5) تطوير مفهوم التفتيش بحيث يحقق توعية أصحاب الأعمال والعاملين بإلتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي وحقوقهم تجاه هذا النظام.

(6) وضع نظام الحوافز المناسبة للعاملين بأجهزة التفتيش ، لتشجيعهم على أداء واجباتهم وبذل المزيد من الجهد .

(7) تعدد مستويات التفتيش محليا ومركزيا.

(8) تبادل المعلومات مع أنظمة المعلومات الأخري بالدولة.

ب – التعاون مع وزارة القوى العاملة ، فى تبادل المعلومات والبيانات التى تتعلق بتنفيذ قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ، حيث يتم التنسيق بين مديريات ومكاتب القوى العاملة ، وبين مناطق ومكاتب التأمينات الاجتماعية ، لمعرفة أسماء المنشآت وأصحاب الأعمال والعمال وأجورهم الحقيقية .
ج – التنسيق مع الغرف التجارية والسجل التجارى لاخطار المناطق والمكاتب التأمينية، بالانشطة الجديدة التى استخرجت لها سجلات تجارية، أو قامت باضافة نشاط جديد لنشاطها الاصلى ، حتى يتسنى متابعتها فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى .
د- تطوير نظام العمل بأجهزة التحصيل والتنفيذ الإداري علي مستوى الجمهورية بما يحقق تنشيط ومتابعة تحصيل الإشتراكات والمبالغ الأخري المستحقة للهيئة حتي لا تتراكم علي أصحاب الأعمال ويصعب عليهم بالتالي سدادها – ويتحقق ذلك من خلال:
(1) وضع خطط التحصيل والتنفيذ الإداري من خلال نظام المعلومات المستخدم بالهيئة.

(2) تسجيل نتائج التحصيل والتنفيذ الإداري في نظام المعلومات حتي يمكن متابعة الإجراءات اللازمة المترتبة علي ذلك.

(3) زيادة أعداد المحصلين ومندوبي الحجز الإداري بالمكاتب بما يتناسب مع أعداد المنشأت .

(4) إعداد وتنفيذ خطط التدريب اللازمة لرفع مستوي أداء المحصلين ومندوبي الحجز الإداري.

(5) تطوير مفهوم التحصيل والتنفيذ الإداري بحيث يحقق توعية أصحاب الأعمال والعاملين بإلتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي وحقوقهم تجاه هذا النظام.

(6) وضع نظام الحوافز المناسبة للعاملين بأجهزة التحصيل والتنفيذ الإداري ، لتشجيعهم على أداء واجباتهم وبذل المزيد من الجهد .

ﻫ – جدولة الديون المستحقة على اصحاب الأعمال على أقساط تتناسب مع ظروف كل منشأة ، حتى لاتتراكم هذه الديون عليهم وبالتالي يعجزون عن سدادها .
و – يمكن للتنظيمات النقابية أيضا أن تلعب دور هام فى مجال التوعية ومتابعة التأمين على جميع العاملين من خلال اللجان النقابية , خاصة وأنها ممثلة للعاملين وتهدف إلي المحافظة علي حقوقهم.

ز- الاهتمام بنشر الوعى التأمينى لدى أصحاب الأعمال والعاملين وأسرهم فى كافة أجهزة الاعلام بأنواعه المختلفة ( المسموعة والمقروءة والمرئية ) . 

هذا بالاضافة إلى المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية والكتيبات والنشرات ، التى توضح للمواطنين الحقوق والواجبات فى مجال التأمين الاجتماعى ، وتوعية العاملين بأهمية إخطار مكتب التأمين الاجتماعى المختص عند التحاقهم بأى عمل ، وكذا توعية أصحاب الأعمال بضرورة أداء اشتراكات التأمين الاجتماعى عن كل عمالهم فى مواعيدها الدورية ، وعلى أساس الأجور الحقيقية ، مما يؤدى الى القضاء على المنازعات التى تقع بينهم وبين العاملين لديهم من جهة وبين منظمة التأمين الاجتماعي من جهة اخري ، وبما يمكن صندوق التأمين الاجتماعى من الوفاء بالتزاماته القانونية نحو أداء الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، ويتمكنوا من الحصول على تلك الحقوق فى سهولة ويسر. 

ح- رفع مستوي أداء الخدمة التأمينية لكسب ثقة المتعاملين مع نظم التأمين الإجتماعي.

ط- إستخدام نظم المعلومات التي توفر البيا نات المطلوبة في الوقت المناسب.

ي- تفعيل دور الجمعيات الأهلية في مجال التوعية التامينية.

حيث أنه لا شك أن الجمعيات الأهلية , خاصة تلك التي تعمل في مجال منح القروض للمشروعات الصغيرة يمكن أيضا أن تتحقق من إشتراك المتعاملين معها في نظام التأمين الإجتماعي , وتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم تجاه نظام التأمين الإجتماعي , وبالتالي يساعد ذلك كثيرا في الحد من ظاهرة التهرب التأميني.

ك- حث جميع الاجهزة الحكومية التى تتعامل مع الأفراد أن تعلق تعاملها معهم على تقديم ما يفيد الاشتراك فى نظام التامين الاجتماعى.
ومثال لهذا التعاون التنسيق القائم بين صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص والإدارة العامة للمرور , وذلك في مجال التأمين علي العاملين في النقل البري في القطاع الخاص , حيث يشترط لإستخراج أو تجديد رخصة القيادة للسائقين المهنيين , وإستخراج أو تجديد رخص تسيير المركبات , أداء إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي.

كما أن التعاون المأمول بين صندوق التأمين الإجتماعي المشار إليه ومصلحة الضرائب يمكن أن يساهم في الحد من ظاهرة التهرب التأميني (جزئيا أو كليا) , وذلك من خلال تبادل المعلومات بينهما .
المبحث الثالث
تدني قيمة المعاشات
لم تعد قيمة المعاشات التي يوفرها نظام التأمين الاجتماعي حاليا للغالبية العظمي من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم كافية لمواجهة متطلبات معيشتهم – وذلك للأسباب الآتية : 
1- تدني أجور وفئات اشتراك المؤمن عليهم : 
ويتضح ذلك من المرفقات أرقام 5 و 6 و 7 و 8 – حيث تبلغ نسبة المؤمن عليهم بأجور أو فئة إشتراك تقل عن 500 جنيه شهريا:
1- العاملون بالقطاع العام             (مرفق رقم 5) :   66.60 %
2- العاملون بالقطاع الخاص         (مرفق رقم 6) :   66.90 %
ج- أصحاب الأعمال ومن في حكمهم (مرفق رقم 7) :   98.30 %
د- العاملين المصريين بالخارج       (مرفق رقم 8) :   78.21 %
ونظرا لأن نظام التأمين الاجتماعي يقوم علي أساس التمويل من الاشتراكات التي تحدد علي أساس أجر الاشتراك ، وبالتالي فإن قيمة المعاش ترتبط بأجر الاشتراك ، مما يؤدي الي تدني قيمة المعاشات.
لذا فإن الأمر يتطلب مكافحة ظاهرة التهرب التأميني وفقا لما سبق إيضاحه .
2- تدني قيمة المعاشات (حالات المعاشات):
ويتضح ذلك من المرفقات أرقام 9 و 10 و 11 و12 – حيث تبلغ نسبة حالات المعاشات التي تقل قيمتها  عن 500 جنيه شهريا:

1-  العاملون السابقون بالقطاع الحكومي         (مرفق رقم 9 ) :    70.16 %
2- العاملون السابقون بالقطاع العام والخاص   (مرفق رقم 10) :   38.43 %
3- أصحاب الأعمال السابقون ومن في حكمهم  (مرفق رقم 11) :   98.55 %
ج- العاملين المصريين بالخارج السابقون       (مرفق رقم 12) :   69.66 %
هذا بالاضافة إلي حالات معاشات نظام التأمين الاجتماعي الشامل والتي تستحق بقيمة موحدة مقدارها 80 جنيها ، وحالات معاش السادات بقيمة مقدارها 68 جنيها شهريا.
حيث تبلغ جملة حالات المعاشات التي تقل قيمتها عن 500 جنيه 4 173 100 حالة 

بنسبة 71% من جملة حالات المعاشات في 30 / 6 /2007 وعددها 5 870 059.
وفيما يلي بيان اجمالي بحالات المعاشات تبعا للقطاعات المختلفة ونسبة وعدد حالات المعاشات التي تقل قيمتهاعن 500 جنيه (المصدر : التقرير السنوى لإنجازات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص عن عام 2006/2007)
	القطاع
	عدد حالات المعاشات
	نسبة المعاشات التي تقل قيمتها عن 500 جنيه
	عدد الحالات التي تقل قيمتها عن 500 جنيه

	العاملون السابقون بالقطاع الحكومي         
	2 304 436
	70.16%
	1 616 792

	العاملون السابقون بالقطاع العام والخاص   
	1 625 883
	38.43%
	624 826

	أصحاب الأعمال السابقون ومن في حكمهم  
	428 655
	98.55%
	422 439

	العاملين المصريين بالخارج السابقون       
	6 730
	69.66%
	4 688

	نظام التأمين الاجتماعي الشامل
	1 274 607
	100%
	1 274 607

	معاش السادات
	229 748
	100%
	229 748

	الإجمالي
	5 870 059
	71%
	4 173 100


ونظرا لاعتماد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم علي المعاش بصفة أساسية في حياتهم ، فإن الأمر يتطلب ضرورة العمل علي نشر الوعي التأميني والقضاء علي ظاهرة التهرب وفقا لما سبق أن بينا ، حتي يؤتي نظام التأمين الاجتماعي ثماره بتوفير المعاش المناسب لاصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
3- تحديد حد أقصي لأجر الاشتراك:
الحد الأقصي الحالي لأجر الاشتراك في نظم التأمين الاجتماعي القائمة كما يلي:
1- العاملون بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص : 1250 جنيها شهريا
2- أصحاب الأعمال ومن في حكمهم                : 1000 جنيه
ج- العاملين المصريين بالخارج                      : 1000 جنيه

وحيث أن هناك بعض العاملين الذين تتجاوز أجورهم هذا الحد الأقصي وبالتالي فإن مايحصل عليه من معاش عند التقاعد لا يتناسب مع ماكانوا يتقاضونه قبل التقاعد.

وحيث أن النواحي الفنية المرتبطة بتمويل نظم التأمين الاجتماعي تتطلب وجود تناسب بين الحد الأقصي والحد الأدني لأجر الاشتراك ، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصي لأجر الاشتراك 8 أو 10 أضعاف الحد الأدني لأجر الاشتراك ، ونظرا لتدني الحد الأدني الحالي لأجر الاشتراك – حيث:
1- العاملون بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص : 105 جنيها
2- أصحاب الأعمال ومن في حكمهم                : 125 جنيها
ج- العاملين المصريين بالخارج                      : 125 جنيها
فإن الامر يتطلب:
أولا: تحريك الحد الأدني لأجر الاشتراك بما يتناسب مع مستويات المعيشة الحالية ، بحيث لا يقل عن 500 جنيه شهريا ، وبالتالي يمكن تحريك الحد الأقصي لأجر الاشتراك.

ثانيا: إنشاء نظام تكميلي يسمح بزيادة المعاش لفئات العاملين الذين تزيد دخولهم علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك ، وذلك في حدود ضعف الحد الأقصي لأجر الاشتراك في المستوي الأساسي.
4 – تقرير الزيادات السابقة  للمعاشات دون مراعاة أصحاب المعاشات المتدنية:
مما أدي الي زيادة الهوة بين المعاشات المتدنية والمعاشات الكبيرة .
أ – زيادات تقررت بدون حد أدني أو أقصي لقيمة الزيادة :
     وتتمثل في الزيادات عن السنوات : 

     1987 – 1988 – 1989 ( مرفق رقم  1 و 2 )
ب – زيادات تقررت بحد أقصي فقط دون تحديد حد أدني لها : 
          وتتمثل في الزيادات عن السنوات :
          1990 – 1991- 1992- 1993- 1994- 1995 – 1996 – 1997 – 1998 1999  - 2004-2005- 2007 - 2008( مرفق رقم  1 و 2 )
     لذا فإن الأمر يتطلب : 

     أ - مراعاة أن يكون للزيادة الدورية للمعاشا ت مستقبلا  حد أدني وحد أقصي للزيادة وفقا لما تقرر في السنوات :
2000 – 2001 – 2002 –2003 – 2006 ( مرفق رقم  1 و 2 )
ب - تعويض أصحاب المعاشات المتدنية عما فاتها من زيادة مناسبة في المعاش نتيجة         لما سبق إيضاحه.
5 – تقرير الزيادة الدورية لأصحاب المعاشات بنسبة أقل مما يتقرر للعاملين :
 جري العمل في تقرير الزيادة الدورية لأصحاب المعاشات اعتبارا من عام 1987 حتي     عام 2004 أن تكون بذات نسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين ، خاصة وأن تقرير هذه الزيادات والعلاوات الهدف منها معالجة آثار التضخم والحفاظ علي مستوي معيشة الأسر،    إلا أنه قد لوحظ مؤخرا تقرير الزيادة بنسبة أقل مما يقرر للعاملين – حيث تقررت عن السنوات من 2005 كما يلي :
            العام          زيادة المعاشات           علاوة العاملين 

           2005               15 %                   20 %

           2006               7.5 %                   10 %

           2007                10 %                   15 %
           2008                20 %                   30 %
والأمر يتطلب العودة لما كان عليه العمل سابقا عند تقرير الزيادات لأصحاب المعاشات والعلاوات للعاملين ، خاصة وأن أصحاب المعاشات يعتمدون بصفة أساسية في حياتهم علي المعاش .
التوصيات

تضمن البحث العديد من التوصيات نوجزها فيما يلي:
1-  زيادة أوجه الرعاية التأمينية لكبار السن ، فى مراحل العمر المختلفة ، والتي نأمل أن يتم زيادتها بحيث تشمل مجالات رعاية أخري لأصحاب المعاشات – مثل :
1- إمتيازات في إستخدام وسائل النقل العام .
2-  تخصيص حصة في الإسكان الذى توفره الدولة لمحدودي الدخل .
ج- زيادة الاعتمادات المخصصة للاستبدال ( الاقتراض بضمان المعاش ) لاتاحة الفرصة لأصحاب المعاشات في الحصول علي قروض ميسرة من احتياطي معاشاتهم ، والذي يعد أيضا استثمار مضمون لهذه الاحتياطيات .
8- استثمار جزء من احتياطيات المعاشات في انشاء مساكن لمحدودي الدخل من أصحاب المعاشات .
2- نظرا لما يمثله ضرورة توافر وعي تأميني مبكر لدي المواطنين لتحقيق الاستفادة المرجوة من نظام التأمين الاجتماعي ، فإنه قد يكون من المناسب أن يدرج موضوع التأمينات الاجتماعية ضمن المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة ، بحيث يحرص كل مواطن علي الاشتراك الجاد فى هذا النظام ، وبالتالي ضمان الحصول علي المزايا عند تحقق أحد المخاطر التي يغطيها ومنها بلوغ سن التقاعد .
3- اتخاذ الاجراءات اللازمة ، للحد من ظاهرة التهرب التأمينى: 
وفقا لما سبق بيانه تفصيلا في صفحات من 31 الي 33.

4- تحريك الحد الأدني لأجر الاشتراك بما يتناسب مع مستويات المعيشة الحالية ، بحيث لا يقل عن 500 جنيه شهريا ، وبالتالي يمكن تحريك الحد الأقصي لأجر الاشتراك.
5- إنشاء نظام تكميلي يسمح بزيادة المعاش لفئات العاملين الذين تزيد دخولهم علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك ، وذلك في حدود ضعف الحد الأقصي لأجر الاشتراك في المستوي الأساسي.
6- مراعاة أن يكون للزيادة الدورية للمعاشا ت مستقبلا  حد أدني وحد أقصي للزيادة وفقا لما تقرر في السنوات :
2000 – 2001 – 2002 –2003 – 2006 ( مرفق رقم  1 و 2 )

7- تعويض أصحاب المعاشات المتدنية عما فاتها من زيادة مناسبة في المعاش نتيجة لما سبق إيضاحه.
8- العودة لما كان عليه العمل سابقا عند تقرير الزيادات لأصحاب المعاشات والعلاوات للعاملين بنسبة واحدة ، خاصة وأن أصحاب المعاشات يعتمدون بصفة أساسية في حياتهم علي المعاش .
المرفقات
مرفق رقم 1

زيادات قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

إستحقت المعاشات المستحقة وفقا  لهذا  القانون الزيادات الاتية :

أ – الفترة السابقة على 1/7/1987 :

صدرت قوانين الزيادات الآتية :

	م
	القانون
	من
	نسبة أو قيمة الزيادة
	حد أدني
	حد أقصي

	1
	07/77
	1/1/77
	10%
	جنيه
بدون
	جنيه
بدون

	2
	44/78
	1/7/78
	15%
	2
	6

	3
	62/80
	1/1/80
	10%
	3
	6

	4
	93/80
	1/1/80
	10% لمن انتهت خدمتهم قبل 31/12/1974
	2
	6

	5
	137/80
	1/7/80
	05%
	2
	4

	6
	61/81
	1/7/81
	10%
	3 أو ما يكمل المعاش 20 جنيها ايهما اكبر
	10

	7
	116/82
	1/7/82
	4 جنيهات
	
	

	8
	98/83
	1/7/83
	5 جنيهات
	
	

	9
	47/84
	1/7/84
	10%
20% لمن انتهت خدمتهم قبل 31/12/1974         وتصرف نصف هذه الزيادة من 1/7/1984            والنصف الاخر من            1/7/1985
	بدون
	بدون


ب -  الفترة من 1/7/1987 : 
صدرت قوانين الزيادة الآتية بهدف التخفيف من أثار التضخم الناتج عن الإصلاح الاقتصادي :
	م
	القانون
	من
	النسبة
	حد أدني
	حد أقصي(شهر)

	
	
	
	
	جنيه
	جنيه

	1
	102/87
	1/7/87
	20%
	بدون
	بدون

	2
	150/88
	1/7/88
	15%
	بدون
	بدون

	3
	124/89
	1/7/89
	15%
	بدون
	بدون

	4
	014/90
	1/7/90
	15%
	بدون
	55.95

	5
	014/91
	1/6/91
	15%
	بدون
	64.35

	6
	030/92
	1/7/92
	20%
	بدون
	98.65

	7
	175/93
	1/7/93
	10%
	بدون
	59.19

	8
	204/94
	1/7/94
	10%
	بدون
	65.11

	9
	024/95
	1/7/95
	10%
	بدون
	71.62

	10
	086/96
	1/7/96
	10%
	بدون
	78.79

	11
	083/97
	1/7/97
	10%
	بدون
	86.66

	12
	091/98
	1/7/98
	10%
	بدون
	95.33

	13
	020/99
	1/7/99
	10%
	بدون
	104.86

	14
	085/2000
	1/7/2000
	10%
	بدون
	115.35

	15
	019/2001
	1/7/2001
	10%
	10
	60.00

	16
	150/2002
	1/7/2002
	10%
	10
	60.00

	17
	091/2003
	1/7/2003
	10%
	10
	60.00

	18
	088/2004
	1/7/2004
	10%
	10

	60.00
 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في    يونيو2008 بعدم دستورية تحديد حد أقصي للزيادة وتم التنفيذ مع معاش سبتمبر 2008 وصرف الفروق من تاريخ صدور الحكم حتي31/8/2008

	19
	قرار جمهوري 176/2005
	1/7/2005
	15%
	--
	90.00

	20
	قرارجمهوري 160/2006
	1/7/2006
	7.5%
	10
	60.00

	21
	قرار جمهوري 169/2007
	1/7/2007
	10%
	-
	70.00

	22
	114/2008
	1/5/2008
	20%
	
	100.00

	اجمالي النسب
	272.5%
	
	


هذا بالإضافة إلى 10 جنيهات مقابل منحة مايو التى تم إضافتها بالقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1998 إعتباراً من 1/1/1999 .
            وتجدر الإشارة إلى أن :

نسب الزيادة المشار إليها يتم تحديدها على أساس معاش الأجر الأساسى وما سبق إضافته إليه من زيادات ، و بالتالي فإن الزيادة الحقيقية (لمعاش مقداره 100 جنيه قي 30/6/1987) خلال الفترة من 1/7/1987 تكون في الحقيقة كما يلي :

	التاريخ
	نسبة الزيادة
	قيمة المعاش
قرش جنيه
	ملاحظات

	30/6/1987
	---
	100.00
	

	01/7/1987
	20%
	120.00
	

	01/7/1988
	15%
	138.00
	

	01/7/1989
	15%
	158.70
	

	01/7/1990
	15%
	182.50
	

	01/6/1991
	15%
	209.88
	

	01/7/1992
	20%
	251.86
	

	01/7/1993
	10%
	277.04
	

	01/7/1994
	10%
	304.75
	

	01/7/1995
	10%
	335.22
	

	01/7/1996
	10%
	368.74
	

	01/7/1997
	10%
	405.62
	

	01/7/1998
	10%
	446.18
	

	01/7/1999
	10%
	490.80
	

	01/7/2000
	10%
	539.88
	

	01/7/2001
	10%
	593.86
	

	01/7/2002
	10%
	653.26
	

	01/7/2003
	10%
	713.26
	

	01/7/2004
	10%
	784.59
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	01/7/2005
	15%
	874.59
	

	01/7/2006
	7.5%
	934.59
	

	01/7/2007
	10%
	1004.59
	

	01/5/2008
	20%
	1104.59
	

	بالإضافة الي 10 جنيهات منحة مايو من 1/1/1999
	1114.59
	


                بمعنى أن :

أ- الزيادة الحقيقية =1015% خلال الفترة المشار إليها ، وان المعاشات تضاعفت لتصبح 1115% من قيمتها فى يونيو1987 .

ب - الزيادات المناظرة التى أضيفت للمرتبات ( العلاوات الخاصة ) يتم حسابها على أساس الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاقها دون ما سبق استحقاقه من علاوات خاصة لم يتم ضمها الى الاجر الاساسى .

لذلك فإن فئة أصحاب المعاشات كانت أسعد حظاً فى تحديد قيمة الزيادات المشار إليها عن فئة أصحاب المرتبات . 

مرفق رقم 2

زيادات قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978

استحقت المعاشات المستحقة وفقا  لهذين القانونين الزيادات الاتية :

أ – الفترة السابقة على 1/7/1988 :

صدرت قوانين الزيادات الآتية :

	م
	القانون
	من
	نسبة أو قيمة الزياده
	حد أدني
	حد أقصي

	1
	07/77
	1/1/77
	10%
	جنيه
بدون
	جنيه
بدون

	2
	44/78
	1/7/78
	15%
	2
	6

	3
	62/80
	1/1/80
	10%
	3
	6

	4
	61/81
	1/7/81
	10%
	3
	10

	5
	116/82
	1/7/82
	4 جنيهات
	
	

	6
	98/83
	1/7/83
	5 جنيهات
	
	


ب – الفترة من 1/7/1988 :

صدرت قوانين الزيادة الآتية بهدف التخفيف من أثار التضخم الناتج عن الإصلاح الاقتصادي : 
	م
	القانون
	من
	النسبة
	حد أدني
	حد أقصي(شهر)

	
	
	
	
	جنيه
	جنيه

	2
	150/88
	1/7/88
	15%
	بدون
	بدون

	3
	124/89
	1/7/89
	15%
	بدون
	بدون

	4
	014/90
	1/7/90
	15%
	بدون
	55.95

	5
	014/91
	1/6/91
	15%
	بدون
	64.35

	6
	030/92
	1/7/92
	20%
	بدون
	98.65

	7
	175/93
	1/7/93
	10%
	بدون
	59.19

	8
	204/94
	1/7/94
	10%
	بدون
	65.11

	9
	024/95
	1/7/95
	10%
	بدون
	71.62

	10
	086/96
	1/7/96
	10%
	بدون
	78.79

	11
	083/97
	1/7/97
	10%
	بدون
	86.66

	12
	091/98
	1/7/98
	10%
	بدون
	95.33

	13
	020/99
	1/7/99
	10%
	بدون
	104.86

	14
	085/2000
	1/7/2000
	10%
	بدون
	115.35

	15
	020/2001
	1/7/2001
	10%
	10
	60.00

	16
	150/2002
	1/7/2002
	10%
	10
	60.00

	17
	091/2003
	1/7/2003
	10%
	10
	60.00
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	18
	088/2004
	1/7/2004
	10%
	10
	60.00

	19
	قرار جمهوري 176/2005
	1/7/2005
	15%
	--
	90.00

	20
	قرار جمهوري 160/2006
	1/7/2006
	7.5%
	10
	60.00

	21
	قرار جمهوري 169/2007
	1/7/2007
	10%
	-
	70.00

	22
	114/2008
	1/5/2008
	20%
	
	100.00

	اجمالي النسب
	252.5%
	
	


%

هذا بالإضافة إلى 10 جنيهات مقابل منحة مايو التى تم إضافتها بالقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1998 إعتباراً من 1/1/1999 .

وتجدر الإشارة إلى أن :

نسب الزيادة المشار إليها يتم تحديدها على أساس المعاش  وما سبق إضافته إليه من زيادات ، و بالتالي فإن الزيادة الحقيقية في خلال الفترة من 1/7/1988 تكون في الحقيقة كما يلي :
	التاريخ
	نسبة الزيادة
	قيمة المعاش
قرش جنيه
	ملاحظات

	30/6/1988
	---
	100.00
	

	01/7/1988
	15%
	115.00
	

	01/7/1989
	15%
	132.25
	

	01/7/1990
	15%
	152.09
	

	01/6/1991
	15%
	174.90
	

	01/7/1992
	20%
	209.88
	

	01/7/1993
	10%
	230.87
	

	01/7/1994
	10%
	253.96
	

	01/7/1995
	10%
	279.35
	

	01/7/1996
	10%
	307.29
	

	01/7/1997
	10%
	338.02
	

	01/7/1998
	10%
	371.82
	

	01/7/1999
	10%
	409.00
	

	01/7/2000
	10%
	449.90
	

	01/7/2001
	10%
	494.89
	

	01/7/2002
	10%
	544.38
	

	01/7/2003
	10%
	598.82
	

	01/7/2004
	10%
	658.70
	صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في    يونيو2008 بعدم دستورية تحديد حد أقصي للزيادة وتم التنفيذ مع معاش سبتمبر 2008 وصرف الفروق من تاريخ صدور الحكم حتي31/8/2008

	01/7/2005
	15%
	748.70
	

	01/7/2006
	7.5%
	808.70
	

	01/7/2007
	10%
	878.70
	

	01/5/2008
	20%
	978.70
	

	بالإضافة الي 10 جنيهات منحة مايو من 1/1/1999
	988.70
	


بمعنى أن : 

الزيادة الحقيقية = 889% خلال الفترة المشار إليها ، وان المعاشات تضاعفت لتصبح 989% من قيمتها فى يونيو1988 .

                             مرفق رقم 3
زيادات قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980

تطورت المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الإجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 , وكذا المعاش المستحق وفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 ( معاش السادات ) وذلك على النحو التالى :

	القانون 
	التاريخ
	نسبة الزيادة
	قيمة الزيادة
	المعاش مضافا اليه الزيادة

	
	
	
	
	معاش تأمين شامل
	معاش السادات

	
	
	جنيه
	جنيه
	جنيه
	

	112/75
	1/1/76
	
	
	6.00
	

	7  /77
	1/1/77
	10%
	
	6.60
	

	44 /78
	1/7/78
	
	
	8.00
	

	112/80
	1/7/80
	
	
	10.00
	10.00

	61 /81
	1/7/81
	
	
	12.0
	

	16 /91
	1/6/91
	
	5.00
	17.00
	15.00

	32/92
	1/7/92
	20%
	
	21.00
	18.00

	176/93
	1/7/93
	معاش التأمين الشامل 
	4.00
	25.00
	

	
	
	معاش السادات
	2.00
	
	20.00

	206/94
	1/7/94
	20%
	
	30.00
	24.00

	26 /95
	1/7/95
	20%
	
	36.00
	29.00

	88 /96
	1/7/96
	25 %
	
	45.00
	37.00

	85 /97
	1/7/97
	25 %
	
	57.00
	47.00

	92 /98
	1/7/98
	10 %
	
	63.00
	52.00

	458/98
	1/1/99
	
	10.00
 مقابل منحة مايو
	73.00
	62.00

	22 /99
	1/7/99
	10 %
	
	80.00
	68.00


وتجدر الإشارة إلي أن :

(1) بداية استحقاق معاش التأمين الشامل هو 1/1/1976 , بقيمة مقدارها 6 جنيهات شهريا – وقد بلغت قيمته حاليا 80 جنيها شهريا.

(2) بداية استحقاق معاش السادات هو 1/7/1980 , بقيمة مقدارها 10 جنيهات شهريا – وقد بلغت قيمته حاليا 68 جنيها.

(3) كل من معاش التأمين الشامل ومعاش السادات يستحق بقيمته بعد الزيادة وفقا للقيم الموضحة بالجدول السابق , وذلك لحالات الاستحقاق التي يقع تاريخ استحقاقها إعتبارا من تاريخ تقرير كل زيادة – وعلي ذلك فإن حالات استحقاق أي من هذين المعاشين إعتبارا من 1/7/1999 تكون بقيمة :
80 جنيها شهريا لمعاش التأمين الشامل 
68 جنيها شهريا لمعاش السادات

مرفق رقم 4

جدول رقم (1)

المرفق بقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى

حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

بتحديد الدخول الشهرية التى تؤدى على أساسها الاشتراكات

وقيمة الاشتراكات الشهرية

	رقم
	دخل الاشتراك الشهرى بالجنيه
	قيمة الاشتراك الشهرى بنسبة 15%

	
	
	قرش
	جنيه

	
	
	
	

	1
	125
	75
	18

	2
	150
	50
	22

	3
	200
	00
	30

	4
	250
	50
	37

	5
	300
	00
	45

	6
	350
	50
	52

	7
	400
	00
	60

	8
	450
	50
	67

	9
	500
	00
	75

	10
	550
	50
	82

	11
	600
	00
	90

	12
	650
	50
	97

	13
	700
	00
	105

	14
	750
	50
	112

	15
	800
	00
	120

	16
	850
	50
	127

	17
	900
	00
	135

	18
	950
	50
	142

	19
	1000
	00
	150


ملحوظة :

1 – لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهرى  وذلك بما لا يجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار اليه .

2 – يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقا لأحكامه .

3 – تلغى تباعا فئات دخل الاشتراك التى تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه . 

ـــــــــــــــــــــ

1 – جدول رقم (1) مستبدل بالقانون 19 لسنة 2001 الصادر فى 24/5/2001
مرفق رقم 5
توزيع المؤمن عليهم بقطاع الأعمال العام

تبعا لفئات الأجر
فى 30/6/2006
	فئات الاجر (جنيه)
	عدد
	 %

	090 -
	99 519
	11.40

	100 -
	17 923
	2.10

	200 -
	198 739
	22.90

	300 -
	160 967
	18.50

	400 -
	101 346
	11.70

	500 -
	68 184
	7.80

	600 -
	52 224
	6.00

	700 -
	61 599
	7.10

	800 -
	47 664
	5.50

	900 -
	24 184
	2.80

	1000 -
	13 124
	1.50

	1100 فأكثر
	23 753
	2.70

	الإجمالى
	869 226
	 100


ــــــــــــــــــــــ

المصدر : تقرير نتائج أعمال قطاع التأمينات الاجتماعية 2005/2006
مرفق رقم 6

توزيع المؤمن عليهم بالقطاع الخاص النمطي

تبعا لفئات الأجر
فى 30/6/2006
	فئات الاجر (جنيه)
	عدد
	 %

	090 -
	422 2
	0.10

	100 -
	587 285
	8.30

	200 -
	1 454 276
	42.30

	300 -
	399 378
	11.60

	400 -
	225 557
	6.60

	500 -
	168 218
	4.90

	600 -
	128 594
	3.70

	700 -
	101 937
	3.00

	800 -
	106 468
	3.10

	900 -
	104 115
	3.00

	1000 -
	76 622
	2.20

	1100 فأكثر
	385 333
	11.20

	الإجمالى
	3 438 507
	 100


ــــــــــــــــــــــ

المصدر : تقرير نتائج أعمال قطاع التأمينات الاجتماعية 2005/2006
مرفق رقم 7
توزيع أصحاب الأعمال المؤمن عليهم
وفقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 تبعا لفئات الأجر
فى 30/6/2006
	فئات الاشتراك (جنيه)
	عدد
	 %

	100
	1 365 156
	066.6

	125
	337 606
	16.50

	150
	153 222
	7.50

	200
	85 450
	4.20

	250
	24 049
	1.20

	300
	21 270
	1.00

	350
	10 312
	0.50

	400
	9 938
	0.50

	450
	5 271
	0.30

	500
	8 592
	0.40

	550
	3 869
	0.20

	600
	5 074
	0.20

	650
	2 636
	0.10

	700
	2 351
	0.10

	750
	1 392
	0.10

	800
	1 395
	0.10

	850
	724
	0.00

	900
	1 980
	0.10

	950
	000 0
	0.00

	1000
	099 9
	0.40

	الإجمالى
	2 049 386
	100


ــــــــــــــــــــــ

المصدر : تقرير نتائج أعمال قطاع التأمينات الاجتماعية 2005/2006
مرفق رقم 8
بيان بعدد العاملين المصريين بالخارج والمستمرين

وفقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 

حسب فئات الاشتراك 

فى 30/6/7200

	فئات الاشتراك (جنيه)
	عدد
	%

	100
	16 552
	60 89

	125
	201
	0 74

	150
	225
	0 83

	200
	578
	2 13

	250
	384
	1 41

	300
	556
	2 05

	350
	323
	1 19

	400
	776
	2 85

	450
	431
	1 59

	500
	1 389
	5 11

	550
	316
	1 16

	600
	521 1
	5 60

	650
	364
	1 34

	700
	433
	1 59

	750
	294
	1 08

	800
	372
	1 37

	850
	156
	0 57

	900
	146
	0 54

	950
	42
	0 15

	1000
	2 123
	7 81

	الإجمالى
	27 182
	100


ــــــــــــــــــــــ

المصدر : التقرير السنوى لإنجازات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص عن عام 2006/2007
مرفق رقم 9

بيان بعدد حالات المعاشات تبعا لفئات المعاش

طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975

)العاملين بالحكومة )

في 30/6/2007

	فئات المعاش (جنيه)
	عدد
	%

	أقل من 50
	660 173
	            54 7

	050 -
	451 287
	47 12

	100-
	623 207
	00 9

	150 -
	588 170
	41 7

	200 -
	826 179
	81 7

	250 -
	603 144
	27 6

	300 -
	090 125
	43 5

	350 -
	656 124
	98 4

	400 -
	328 112
	87 4

	450 -
	834 100
	38 4

	500 فأكثر
	777 687
	84 29

	الإجمالي
	436 304 2
	100


ــــــــــــــــــــــ

المصدر : تقرير الحساب الختامي لإنجازات ونتائج أعمال صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي للسنة المالية  2006/2007
مرفق رقم 10
بيان بعدد حالات المعاشات تبعا لفئات المعاش
طبقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975

( العاملين بالقطاعين العام والخاص )

في 30/6/2007
	فئات المعاش (جنيه)
	عدد
	%

	أقل من 40
	114 6
	            38 0

	40 -
	625 1
	10 0

	50 -
	211 4
	26 0

	60 -
	637 9
	59 0

	70 -
	586 10
	65 0

	80 -
	152 13
	81 0

	90 -
	057 13
	80 0

	100 -
	098 129
	94 7

	150 -
	246 108
	66 6

	200 -
	280 239
	72 14

	300 -
	391 205
	63 12

	400 -
	618 164
	12 10

	500 -
	226 147
	06 9

	600 -
	750 140
	66 8

	700 -
	016 125
	69 7

	800 -
	270 103
	35 6

	900 -
	697 82
	09 5

	1000 -
	413 57
	53 3

	1100 -
	804 33
	08 2

	1200 -
	854 17
	10 1

	1300 -
	177 7
	44 0

	1400 -
	433 2
	15 0

	1500 -
	228 3
	19 0

	الإجمالي
	883 625 1
	100


ــــــــــــــــــــــ

المصدر : التقرير السنوى لإنجازات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص عن عام 2006/2007
مرفق رقم 11
بيان بعدد حالات المعاشات تبعا لفئات المعاش

طبقا لأحكام القانون رقم 108 لسنة 6197

في 30/6/2007
	فئات المعاش (جنيه)
	عدد
	%

	أقل من 40
	079 2
	49 0

	40 -
	622 5
	31 1

	50 -
	586 15
	64 3

	60 -
	238 25
	89 5

	70 -
	728 26
	24 6

	80 -
	353 31
	31 7

	90 -
	110 33
	72 7

	100 -
	963 163
	25 38

	150 -
	792 77
	15 18

	200 -
	312 39
	17 9

	300 -
	864 4
	13 1

	400 -
	350 1
	31 0

	500 -
	639
	15 0

	600 -
	358
	08 0

	700 -
	284
	07 0

	800 -
	153
	04 0

	900 -
	105
	02 0

	1000 -
	119
	03 0

	الإجمالي
	655 428
	100


ــــــــــــــــــــــ

المصدر : التقرير السنوى لإنجازات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص عن عام 2006/2007
مرفق رقم 12
بيان بعدد حالات المعاشات تبعا لفئات المعاش

طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 8197

في 30/6/2007
	فئات المعاش (جنيه)
	عدد
	%

	أقل من 40
	5
	07 0

	40 -
	6
	09 0

	50 -
	15
	22 0

	60 -
	23
	34 0

	70 -
	42
	62 0

	80 -
	51
	76 0

	90 -
	73
	08 1

	100 -
	779
	58 11

	150 -
	780
	59 11

	200 -
	584 1
	54 23

	300 -
	196 1
	77 17

	400 -
	822
	21 12

	500 -
	454
	75 6

	600 -
	350
	20 5

	700 -
	247
	67 3

	800 -
	143
	12 2

	900 -
	71
	05 1

	1000 -
	45
	67 0

	1100 -
	27
	04 0

	1200 -
	17
	25 0

	الإجمالي
	730 6
	100


ــــــــــــــــــــــ

المصدر : التقرير السنوى لإنجازات صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص عن عام 2006/2007
مرفق رقم 13
حالات أصحاب المعاشات في جميع القوانين تبعا للسن في 31/12/2007
في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص

	السن
	العدد
	نسبه العدد

	أكثر من 100 سنة
	259
	0.02

	100
	61
	0.00

	99
	130
	0.01

	98
	125
	0.01

	97
	254
	0.01

	96
	445
	0.03

	95
	1400
	0.08

	94
	2328
	0.14

	93
	2381
	0.14

	92
	2713
	0.16

	91
	2564
	0.15

	90
	3366
	0.20

	89
	4778
	0.28

	88
	5678
	0.33

	87
	9109
	0.53

	86
	8973
	0.53

	85
	12177
	0.71

	84
	15643
	0.92

	83
	18130
	1.06

	82
	21398
	1.25

	81
	23954
	1.40

	80
	28655
	1.68

	79
	33932
	1.99

	78
	37859
	2.22

	77
	48089
	2.82

	76
	46969
	2.75

	75
	51911
	3.04

	74
	59110
	3.46

	73
	61525
	3.60

	72
	64680
	3.79

	71
	71706
	4.21

	70
	74779
	4.38

	69
	75295
	4.41

	68
	69052
	4.05

	67
	73901
	4.33

	66
	65430
	3.83

	65
	50703
	2.97

	64
	42345
	2.48

	63
	46367
	2.72

	62
	52755
	3.09

	61
	54322
	3.18

	السن
	العدد
	نسبه العدد

	60
	48969
	2.87

	59
	29738
	1.74

	58
	29964
	1.76

	57
	33644
	1.97

	56
	32237
	1.89

	55
	31505
	1.85

	54
	30521
	1.79

	53
	29656
	1.74

	52
	27451
	1.61

	51
	25031
	1.47

	50
	20546
	1.20

	49
	18235
	1.07

	48
	16989
	1.00

	47
	14927
	0.87

	46
	13171
	0.77

	45
	11169
	0.65

	44
	9673
	0.57

	43
	8131
	0.48

	42
	6780
	0.40

	41
	5816
	0.34

	40
	4149
	0.24

	أقل من 40 سنة
	13236
	0.76

	الاجمالي 
	1706789
	100


ملاحظات:
1- المصدر: بيانات اصحاب المعاشات في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص.
2- تشمل حالات المعاشات – المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980 ومعاش السادات.
3- تشمل حالات المعاشات حالات بلوغ سن التقاعد والعجز الكامل والعجز الجزئي والمعاش المبكر.
4- المعاشات قبل سن الستين تمثل حالات العجز والمعاش المبكر.
5- ترجع زيادة أعداد المعاشات قبل سن الستين الي برنامج الخصخصة والذي يتم بمقتضاه تخيير العاملين لطلب انهاء خدماتهم والحصول علي معاش مبكر.
6- لم تتوافر بيانات لأصحاب المعاشات التابعين للصندوق الحكومي.
مرفق رقم 14

حالات المستحقين في جميع القوانين تبعا للسن في 31/12/2007
في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص
	السن
	العدد
	نسبه العدد

	أكثر من 100 سنة
	334
	0.00

	100
	122
	0.00

	99
	191
	0.01

	98
	243
	0.01

	97
	827
	0.02

	96
	569
	0.02

	95
	1028
	0.03

	94
	1633
	0.05

	93
	1939
	0.06

	92
	3497
	0.10

	91
	2994
	0.09

	90
	3702
	0.11

	89
	4956
	0.14

	88
	5650
	0.16

	87
	11687
	0.34

	86
	9964
	0.29

	85
	12478
	0.36

	84
	15379
	0.45

	83
	17216
	0.50

	82
	26030
	0.76

	81
	24996
	0.73

	80
	27300
	0.79

	79
	31377
	0.91

	78
	34077
	0.99

	77
	47691
	1.38

	76
	39148
	1.14

	75
	41809
	1.21

	74
	45211
	1.31

	73
	44807
	1.30

	72
	52423
	1.52

	71
	50939
	1.48

	70
	51266
	1.49

	69
	53947
	1.57

	68
	50736
	1.47

	67
	61329
	1.78

	66
	50445
	1.46

	65
	48992
	1.42

	64
	49677
	1.44

	63
	49933
	1.45

	62
	57913
	1.68

	61
	54490
	1.58

	السن
	العدد
	نسبه العدد

	60
	55302
	1.61

	59
	54250
	1.57

	58
	50757
	1.47

	57
	55889
	1.62

	56
	48761
	1.42

	55
	48206
	1.40

	54
	45086
	1.31

	53
	43375
	1.26

	52
	42185
	1.22

	51
	38419
	1.12

	50
	35478
	1.03

	49
	34200
	0.99

	48
	32389
	0.94

	47
	33138
	0.96

	46
	30509
	0.89

	45
	27744
	0.81

	44
	27857
	0.81

	43
	26244
	0.76

	42
	24339
	0.71

	41
	22355
	0.65

	40
	20405
	0.59

	39
	19397
	0.56

	38
	18363
	0.53

	37
	17490
	0.51

	36
	17096
	0.50

	35
	16958
	0.49

	34
	18720
	0.54

	33
	19694
	0.57

	32
	20958
	0.61

	31
	21920
	0.64

	30
	24430
	0.71

	29
	26169
	0.76

	28
	29934
	0.87

	27
	30780
	0.89

	26
	36645
	1.06

	25
	53251
	1.55

	24
	62151
	1.80

	23
	80894
	2.34

	22
	86854
	2.51

	21
	97410
	2.82

	20
	120870
	3.51

	19
	116294
	3.38

	18
	96400
	2.80

	17
	85803
	2.49

	16
	75649
	2.20

	15
	62792
	1.82

	السن
	العدد
	نسبه العدد

	14
	56119
	1.63

	13
	48786
	1.42

	12
	40888
	1.19

	11
	36454
	1.06

	10
	29385
	0.85

	9
	24634
	0.71

	8
	19110
	0.55

	7
	14849
	0.43

	6
	11272
	0.33

	5
	8100
	0.24

	4
	5472
	0.16

	3
	3646
	0.11

	2
	2348
	0.07

	1
	1295
	0.04

	أقل من سنة
	309
	0.01

	الاجمالي
	3445422
	100


ملاحظات:

1- المصدر: بيانات اصحاب المعاشات في صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص.
2- تشمل حالات المستحقين – المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978 و112 لسنة 1980 ومعاش السادات.
3- تشمل حالات المستحقين المطلقة والأرملة والأرمل والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات.
4- تمثل الاعمار الصغيرة حالات الأولاد والأخوة والأخوات.
5- لم تتوافر بيانات لأصحاب المعاشات التابعين للصندوق الحكومي.
PAGE  
61/61
التأمينات الاجتماعية وكبار السن                                                     محمد حامد الصياد

